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ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 


"-١‏ اتفاق الحفاظ على تضعيف حديث النبيذ بطلان احتجاجهم . وأجاب أصحابنا مع هذا بأربعة أجوبة أحدها 


: أنه حديث مخالف الأصول فلا يحتج به عند أبي حنيفة والثاني : أنهم شرطوا لصحة الوضوء بالنبيذ السفر وإنما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة كما ذكرناه الثالث : أن المراد بقوله : نبيذ أي ماء نبذت فيه تمرات ليعذب » ولم يكن 
متغيرا » وهذا تأويل سائغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثمرة طيبة وماء طهور فوصف النبي صلى الله عليه وسلم 
شيئين ليس النبيذ واحدا منهما . فإن قيل : فابن مسعود نفى أن يكون معه ماء . وأثبت النبيذ » فالجواب أنه إنما نفى أن 
يكون معه ماء معد للطهارة وأثبت أن معه ماء نبذ فيه تمر معدا للشرب » وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على 
الحقيقة وتأويل كلام ابن مسعود أولى من عكسه . الرابع : أن النبيذ الذي زعم أنه كان مع ابن مسعود لا يجوز الطهارة به 
عندهم لأنه نقيع لا مطبوخ » فإن العرب لا تطبخه وإِنما تلقى فيه حبات تمر حتى يحلو فتشربه » وذكر الأصحاب أجوبة 
كثيرة غير ما ذكرنا وفيما ذكرنا كفاية . وأما حديث ابن عباس والآثار عنه وعن علي وغيرهما فكلها ضعيفة واهية » ولو 
صحت لكان عنها أجوبة كثيرة ولا حاجة إلى تضييع الوقت بذكرها بلا فائدة » ولقد أحسن وأنصف الإمام أبو جعفر 
أحمد بن محمد ابن سلامة الطحاوي إمام الحنفية في الحديث والمنتصر لهم حيث قال في أول كتابه : إنما ذهب أبو حنيفة 
ومحمد إلى الوضوء بالنبييذ اعتمادا على حديث ابن مسعود ول صل لله فلا معنى لتطويل كتابي بشيء فيه . فرع : قد ذكرنا 
أن إزالة النجاسة لا تجوز عندنا وعند الجمهور إلا بالماء فلا تجوز بخل ولا بمائع آخر » ومن نقل هذا عنه مالك ومحمد ابن 
الحسن وزفر 
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؟-" الأصحاب القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد الجويني فصححا قول أبي علي » ونقل الماوردي أن طائفة 
وافقت أبا علي وأن الجمهور خالفوه . ثم ضابط قول أبي علي أن الماء إن كان قدرا يكفي للطهارة صحت طهارته سواء 
استعمل الجميع أو بقي قدر المائع » وإن كان لا يكفيها إلا بالمائع وجب أن يبقى قدر المائع » فعلى مذهبه لو احتاج 
الجنب إلى عشرة أرطال ومعه تسعة من الماء فطرح فيه رطل مائع وقلنا : الاعتبار بالوزن فإن اغتسل بالجميع لم يصح ولو 
توضأ عن حدث يجميعه جاز » قال أصحابنا : هذا الذي قاله ظاهر الفساد وتحكم لا أصل له » وأي فرق بين طرحه في 
كاف وغيره وبمذا رد المصنف عليه بقوله كما لو طرح ذلك في ماء يكفيه . واعلم أن عبارة المصنف في حكاية قول أبي 
علي الطبري ناقصة وموهمة خلاف المراد » فإن ظاهرها أنه يقول لا يجوز الوضوء منه مطلقا » وليس المراد كذلك بل مذهبه 
أنه يجوز أن يستعمل منه قدر الماء بلا شك » وتمام تفصيله على ما ذكرناه من ضابطه » هكذا صرح به الأصحاب في 
حكايتهم عنه » ولو نقله المصنف كما نقله الأصحاب على ما ذكرناه كان أولى وأصوب وبالله التوفيق . ثم المراد بقولهم لا 


١47/١ المجموع‎ )١( 


يكفيه أي لواجب الطهارة وهو مرة مرة » صرح به الفوراتي والبغوي وآخرون . قال إمام الحرمين : لو كان الماء يكفي الوجه 
واليدين ويقصر عن الرجلين وخلطه بالمائع المذكور وصح غسل الوجه واليدين وفي الرجلين خلاف أبي علي والجمهور » فلو 
كان كافيا وضوءه فقط صح الوضوء به فإن فضل شيء ففي استعماله في طهارة أخرى الخلاف . وحكى الرافعي وجها 
أنه يحب تبقية قدر المائع وإن كان الماء كافيا وهذا غريب . وإذا قلنا بالمذهب وهو جواز استعمال الجميع فكان الماء لا 
يكفي ومعه مائع يكمله لزمه التكميل ذكره الرافعي وهو فرع حسن » وصورته أن لا يزيد ثمن المائع على ثمن الماء » فإن زاد 
لم يحب كما لا يحب شراء الماء بأكثر من ثمن المثل . وقال الشيخ أبو محمد الجويني ف كتابه الفروق تفريعا على قول أبي 
علي : لو كان معه ماء كاف لوضوءين إلا عضوا فكمله بمائع صحت صلاته بالوضوءين وفرق بينه وبين ما إذا نتقص عن 
أعضائه مرة فكمله بأن يتيقن استعمال مائع في طهارة معينة وهنا تيقنه في إحدى الطهارتين لا بعينها والله أعلم . فرع : 
إذا قلنا بالأصح في المائع المخالط أن الاعتبار بتقديره بغيره فالمعتبر أوسط الصفات وأوسط المخالفات لا أعلاها ولا أدناها 
» وهذا متفق عليه إلا الروياني فإنه قال : يعتبر بما هو أشبه بالمخالط » وأما إذا وقع في قلتين فصاعدا مائع نجس يوافق الماء 
في صفاته كبول انقطعت رائحته فيعتبر بتقديره مخالفا بلا خلاف ولا يجيء فيه الوجه القائل باعتبار الوزن » 
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*-" في زمزم فنزحها ابن عباس فجوابه من ثلاثة أوجه أجاب بما الشافعي ثم الأصحاب أحسنها : أن هذا الذي 
زعموه باطل لا أصل له . قال الشافعي : لقيت جماعة من شيوخ مكة فسألتهم عن هذا فقالوا : ما سمعنا هذا . وروى 
البييهقي وغيره عن سفيان بن عيينة إمام أهل مكة قال : أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحدا لا صغيرا ولا كبيرا يعرف 
حديث الزنجي الذي يقولونه وما معت أحدا يقول : نزحت زمزم . فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي خلائق من أصحاب 
ابن عباس وسمعهم فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه القضية التي من شأتما إذا وقعت أن تشيع في الناس لا سيما أهل 
مكة لا سيما أصحاب ابن عباس وحاضروها وكيف يصل هذا إلى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة وقد روى البيهقي هذا عن 
ابن عباس من أوجه كلها ضعيفة لا يلتفت إليها . الثاني : لو صح لحمل على أن دمه غلب على الماء فغيره الثالث : فعله 
استحبابا وتنظفا فإن النفس تعافه والمشهور عن ابن عباس أن الماء لا ينجس إلا بالتغير كما نقله ابن المنذر وغيره وقد سبق 
بيانه » وأما قياسهم على المائع فجوابه من أوجه أحدها : أنه قياس يخالف السنة فلا يلتفت إليه الثاني : أنه لا يشق حفظ 
المائع وإن كثر بل العادة حفظه وقد سبق بيان هذا الثالث : أن للماء قوة في دفع النجس بالإجماع وهو إذا كان بحيث لا 
يتحرك طرفه الآخر بخلاف المائع الرابع : للماء قوة رفع الحدث فكذا له دفع النجس بخلاف المائع » وأما قياسهم على الماء 
القليل فجوابه ظاهر ما ذكرناه . قال أصحابنا : اعتبروا حدا واعتبرنا حدا » وحدنا ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي أوجب الله تعالى طاعته وحرم مخالفته » وحدهم مخالف حده صلى الله عليه وسلم مع أنه حد بما لا أصل له وهو أيضا 
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عمقه » فهذا ما يتعلق بالخلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله . وأما مالك وموافقوه فاحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم 
واحتج أصحابنا عليهم بحديث القلتين وقد وافقنا مالك رحمه الله على القول بدليل الخطاب وبحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري 
أين باتت يده رواه البخاري ومسلم فنهاه صلى الله عليه وسلم عن 
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:-" يجتهد بل يصلي في الثالث أو يغسل وإن لم نوجب اليقين اجتهد الثالثة : معه مزادتان في كل واحدة قلة 
وإحداهما نجسة واشتبهت فإن أوجبنا اليقين وجب خلطهما وإلا اجتهد الرابعة : اشتبه لين طاهر ولبن متنجس ومعه لبن 
ثالث من ذلك الجنس يتيقن طهارته » قال الشيخ أبو حامد و ال محاملي في المجموع وأبو علي البندنيجي في جواز التحري : 
هذان الوجهان , قال المتولي : لعل الشيخ أبا حامد أراد إذا كان مضطرا يريد شرب اللبن حتى يجب عليه طلب الطاهر 
كما عليه في مسألة الماء طلب الطاهر للطهارة . قال : فأما في غير حال الاضطرار فلا يمنع من الاجتهاد بلا خلاف لأنه 
ليس عليه فرض حت بمنعه على أحد الوجهين من الاجتهاد للقدرة على اليقين » وإِنما الغرض الآن المالية » هذا كلام المتولي 
وذكر صاحب الشامل ونحوه » وأنكر على الشيخ أبي حامد فالصحيح جواز الاجتهاد فيهما مطلقا من غير خلاف » والله 
أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اشتبه ماء مطلق وماء مستعمل ففيه وجهان أحدهما : لا يتحرى لأنه يقدر على 
إسقاط الفرض بيقين بأن يتوضأ بكل واحد منهما والثاني : أنه يتحرى لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر مع القدرة على 
اليقين . )١(‏ 


21 الشترج : هذان الوجهان مبنيان على الوجهين السابقين في المسألة قبلها كما بيناه » والصحيح منهما جواز 
التحري ويتوضأ ظن أنه المطلق والثاني : لا يجوز التحري بل يلزمه اليقين بأن يتوضأ بكل واحد مرة » وعلى هذا لو أراد 
الاستنجاء أو غسل نجاسة أخرى غسل بأحدهما ثم بالآخر وإذا توضأ بمما فهو غير جازم في نيته بطهوريته ولكن يعذر في 
ذلك للضرورة كمن نسي صلاة من خمس والله أعلم . 
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قال المصنف رحمه الله تعالى : وإن اشتبه عليه ماء مطلق وماء ورد لم يتحر بل يتوضأ بكل واحد منهما » وإن اشتبه 
عليه ماء ورد وبول انقطعت رائحته لم يتحر بل يريقهما ويتيمم لأن ماء الورد والبول لا أصل لهما في التطهير فيرد إليه 
بالاجتهاد 

ارا 


ه-" والفقه » وذكر في إنكاره عليه كلاما ولا أوثر ذكره » والمقصود أن الذي ذكره الغزالي لا بأس به » إلا ف تأخير 
إكام اليمنى فلا يقبل قوله فيه » بل يقدم اليمنى بكماها ثم يشرع في اليسرى » وأما الحديث الذي ذكره فباطل لآ أل اله 
. وأما الرجلان فيبدأ بخنصر اليمنى ثم يمر على الترتيب حتى يختم بخنصر اليسرى كما في تخليل الأصابع في الوضوء ١‏ وأما 
التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطوها » فمتى طالت قلمها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال » وكذا 
الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة » وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : وقت لنا في قص الشارب 
وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة رواه مسلم وهذا لفظه » وفي رواية أبي داود 
والبيهقي : وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فذكر ما سبق وقال : أربعين يوما لكن إسنادها ضعيف والاعتماد 
على رواية مسلم فإن قوله : وقت لنا كقول الصحابي : أمرنا بكذا وتمينا عن كذا مرفوع كقوله : قال لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول . ثم معنى هذا الحديث أنهم 


لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها فإن أخروها فلا يؤخروا أكثر من أربعين يوما » ليس معناه الإذن في التأخير أربعين 


مطلقا » وقد نص الشافعي والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة » 
والله أعلم . ولو كان تحت الأضفار وسخ فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء » وإن منع فقطع المتولي 
بأنه لا يجزيه ولا يرتفع حدثه » كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن » وقطع الغزالبي في الإحياء بالأجزاء وصحة 
الوضوء والغسل أنه يعفى عنه للحاجة » قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتقليم الأظفار وينكر ما تحتها 
من وسخ ء, ولم يأمرهم بإعادة الصلاة والله أعلم . وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة . ودليله الحديثان السابقان 


وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يأخذ من شاربه فليس منا رواه 
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5-" النبي صلى الله عليه وسلم الماء فتوضأ . وإن أمر غيره حتى وضأه ونوى هو أجزأه » لأن فعله غير مستحق في 


الطهارة » ألا ترى أنه لو وقف تحت ميزاب فجرى الماء عليه ونوى الطهارة أجزأه . )١(‏ 


”5./١ المجموع‎ )١( 
مه8/١ المجموع‎ )( 


-١‏ الشرح : هذه القطعة تتضمن مسائل إحداها : في بيان الأحاديث » أما حديث أسامة رضي الله عنه فرواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما عنه : أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه في حجة الوداع بعد دفعه من 
عرفة بينها وبين المزدلفة وأما حديث المغيرة : فصب عليه صلى الله عليه وسلم في وضوئه ذات ليلة في غزوة تبوك رواه 
البخاري ومسلم . وأما حديث الربيع بنت معوذ فرواه ابن ماجه بإسناده عنها قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
بميضأة فقال : اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعه وأخذ ماءا جديدا فمسح به رأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا في إسناده 
عبد الله بن محمد بن عقيل واختلفوا في الاحتجاج به واحتج به الأكثرون وحسن الترمذي أحاديث من روايته فحديثه هذا 
حسن » وعن حذيفة بن أبي حذيفة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : صببت على النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحضر والسفر في الوضوء رواه البخاري في تاريخه في ترجمة حذيفة وأشار إلى تضعيفه ولم يذكر حذيفة سماعا » وأما حديث 
: إنا لا نستعين على الوضوء بأحد فباطل لا أصل له » ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يتوضأ بغير استعانة والله أعلم . المسألة الثانية : في الأماء : أما أسامة فهو أبو محمد ويقال : أبو زيد 
ويقال : أبو حارثة ويقال : أبو يزيد أسامة بن يزيد بن حارثة بن شراحيل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه 
وحبه وابن حبه » أمه أم أيمن واسمها بركة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالمدينة وقيل : بوادي القرى سنة أربع 
وخمسين وقيل : سنة أربعين وتوقٍ البي صلى الله عليه وسلم هو ابن عشرين سنة » وقيل : تسع عشرة وقيل : ثمان عشرة 
. وأما المغيرة فهو أبو عيسى ويقال : أب 

ارا 


-" وأشهد أن محمدا عبد ورسوله وهذا الذي ذكره غريب لا نعلمه لغيره ولا أصل له وإن كان لا بأس به . فرع : 
قد ذكرنا أن التسمية سنة وليست بواجبة » فلو تركها عمدا صح وضوؤه » هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور 
العلماء » وهو أظهر الروايتين عن أحمد » وعنه رواية أنما واجبة » وحكى الترمذي وأصحابنا عن إسحاق بن راهويه أتما 
واجبة إن تركها عمدا بطلت طهارته وإن تركها سهوا أو معتقدا أنما غير واجبة لم تبطل طهارته » وقال ا محاملي وغيره : وقال 
أهل الظاهر : هي واجبة بكل حال وعن أبي حنيفة رواية أكما ليست بمستحبة » وعن مالك رواية أتما بدعة ورواية أتما 
مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها . واحتج من أوجبها بحديث : لا وضوء لمن يسم الله لأكما عبادة يبطلها الحدث فوجب 
في أولها نطق كالصلاة . واحتج أصحابنا عليهم بقوله تعالى : 9 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم * المائدة : + 
وقوله صلى الله عليه وسلم : توضأ كما أمرك الله وأشباه ذلك من النصوص الواردة في بيان الوضوء وليس فيها إيجاب 
للتسمية . واحتجوا أيضا بالحديث المذكور في الكتاب وهو ضعيف كما سبق » ولأتما عبادة لا يحب في آخرها ذكر فلا 
يحب في أولما كالطواف » وفيه احتراز من الصلاة وكذا سجود التلاوة إذا قلنا بالأصح : أنه يشترط السلام فيه . والجواب 
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عن الحديث من أوجه أحسنها أنه ضعيف كما سبق والثاني : المراد لا وضوء كامل والثالث : جواب ربيعة شيخ مالك 


والدارمي والقاضي حسين وجماعة آخرين حكاه عنهم الخطابي : المراد بالذكر النية . والجواب عن قياسهم من وجهين 
أحدهما أنه منتقض بالطواف والثاني : نقلبه عليهم فنقول : عبادة يبطلها الحدث فلم تحب التسمية في أولما كالصلاة والله 
أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ثم يغسل كفيه ثلاثا لأن عثمان وعليا رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : فغسلا اليد ثلاثا . 


000 


-" عليه أمرنا فهو رد . وأما الحديث المروي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده : أنه رأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى يبلغ القذال وما يليه من مقدم العنق . فهو حديث ضعيف بالاتفاق » رواه أحمد بن حنبل 
والبيهقي من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . وأما قول الغزالي : إن مسح الرقبة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم : 
مسح الرقبة أمان من الغل فغلط لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعجب قوله : لقوله » بصيغة 
الجزم والله أعلم . وأما الدعاء للذكور فلا أصل له » وذكره كثيرون من الأصحاب ول يذكره المتقدمون وزاد فيه الماوردي 
فقال : يقول عند المضمضة : اللهم اسقني من حوض نبيك كأسا لا أظمأ بعده أبدا » وعند الاستنشاق : اللهم لا تحرمني 
رائحة نعيمك وجناتك » قال : ويقول عند الرأس : اللهم أظلبي تحت عرشك يوم 


انك 


9-" السابعة : قال أصحابنا : يجوز المسح على خفين قطعا من فوق الكعبين ولا يشترط ارتفاعهما عليه بلا خلاف 
عندنا ونقل أبو الفتح سليم الرازي في كتابه رؤوس المسائل أن بعض الناس قال : لا يجوز حتى يكونا فوق الكعبين بثلاث 
أصابع وهذا تحكم لا أصل له . الثامنة : هل يشترط كون الخف صفيقا بمنع نفوذ الماء فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين 
وغيره أحدهما : يشترط فإن كان منسوجا بحيث لو صب عليه الماء نفذ لم يجر المسح وبمذا قطع الماوردي والفوراني والمتولي 
قال الرافعي : وهو ظاهر المذهب لأن الذي يقع عليه المسح ينبغي أن يكون حائلا بين الماء والقدم والثاني : لا يشترط بل 
يجوز المسح وإِن نفذ الماء » واختاره إمام الحرمين والغزالبي لوجود الستر » قال الإمام : ولأن علماءنا نصوا على أنه لو انتقبت 
ظهارة الخف من موضع آخر لا يحاذيه وكان بحيث لا يظهر من القدمين شيء ولكن لو صب الماء في ثقب الظهارة يجري 
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إلى ثقب البطانة ووصل إلى القدم جاز المسح » فإذا لا أثر لنفوذ الماء مع أن الماء في المسح لا ينفذ والغسل ليس مأمورا به 
هذا كلام الإمام والمذهب الأول والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وفي الجرموقين وهو الخنف الذي يلبس فوق الخف وهما صحيحان قولان قال في القديم 
والإملاء : يجوز المسح عليه لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي عليه فأشبه المنفرد » وقال في الجديد : لا يجوز لأن 
الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب » وإنما تدعو الحاجة إليه في النادر فلا تتعلق به رخصة عامة كالجبيرة فإن قلنا بقوله 
الجديد فأدخل يده في ساق الجرموق ومسح على الخف ففيه وجهان . قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني رحمه الله : لا يجوز 
» وقال شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله : يجوز لأنه مسح على ما يجوز المسح عليه فأشبه إذا نزع الجرموق ثم 
مسح عليه » فإذا قلنا : يجوز المسح على الجرموق فلم يمسح وأدخل يده إلى الخف ومسح عليه ففيه وجهان أحدههما : لا 
يحوز لأنه يجوز المسح على الظاهر . فإذا أدخل يده ومسح على الباطن لم يجز كما لو كان في رجله خف منفرد فأدخل 
يده إلى باطنه ومسح الجلد الذي يلى الرجل والثاني : يجوز لأن كل واحد منهما محل المسح فجاز المسح على ما شاء 
منهما . )١(‏ 


-١‏ الشرح : الجرموق بضم الجيم والميم وهو أعجمي معرب . وقوله : وهو الخف . ول يقل وهما أراد الجرموق الفرد 
» وليس الجرموق في الأصل مطلق الخف فوق الخف » بل هو شيء يشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد 
الباردة » والفقهاء يطلقون أنه الخف فوق الخف لأن الحكم يتعلق بخف فوق خف سواء كان فيه اتساع أو لم يكن . وقوله 


: فل 
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"٠‏ القليل . واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة وليس فيها فرق بين القليل والكثير . والجواب عن حديث 
أنس أنا قد بينا أنه حجة لنا وليس فيه فرق بين قليله وكثيره ودعواهم أن خفق الرءوس إنما يكون في القليل لا يقبل . وأما 
المعنى الذي ذكروه فلا نسلمه » لأن النوم إما أن يجعل حدثا في عينه كالإغماء . وهم لا يقولون به » وإما دليلا على الخارج 
. وحينئذ إنما نظهر دلالته إذا لم يكن امحل مكنا وأما المتمكن فيبعد خروجه منه ولا يحس به فلا ينتقض بالوهم . واحتج 
من قال لا ينقض النوم على هيئة من هيئات الصلاة بما رواه أبو خالد الدالاتي عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال 
: قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله وبحديث حذيفة 
الذي قدمناه أنه نام جالسا فقال : يا رسول الله أمن هذا وضوء قال : لا حتى تضع جنبك على الأرض . واحتج أصحابنا 
بالأحاديث الصحيحة السابقة كحديث علي وصفوان وغيرهما من غير تعرض لهذا الفرق الذي زعموه ولا أصل له ولأنه نام 
غير تمكن مقعده من الأرض فأشبه المضطجع ولأننا اتفقنا نحن وهم على أن النوم ليس حدثا في عينه وإنما هو دليل للخارج 
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فضبطناه نحن بضابط صحيح جاءت به السنة » ومناسبته ظاهرة » وضبطوه بما لا أصل له ولا معنى يقتضيه ‏ فإن الساجد 
والراكع كالمضطجع ولا فرق بينهما في خروج الخارج . وأما حديث الدالاني فجوابه أنه حديث ضعيف بإتفاق أهل الحديث 
. وممن صرح بضعفه من المتقدمين أحمد بن حنبل والبخاري وأبو داود . قال أبو داود وإبراهيم الحربي : هو حديث منكر 
. ونقل إمام الحرمين في كتابه الأساليب إجماع أهل الحديث على ضعفه » وهو كما قال » والضعف عليه بين . وأجاب 
أصحابنا عنه بأجوبة وتأولوه تأويلات لا حاجة إليها مع الإتفاق على ضعفه . فإنه لا يلزم الجواب عما ليس بدليل . وأما 


حديث حذيفة فضعيف أيضا كما سبق بيانه قريبا . واحتج من قال : لا ينتقض وضوء النائم في الصلاة كيف كان » 
بحديث المباهاة المذكور في الكتاب » ولأن الحاجة تدعو إليه ولا يمكن مجتهد ونحوه الإحتراز منه 


00 


"-0١‏ أحدهما : يدل النبات على الذكورة والنهود على الأنوثة لأن اللحية لا تكون غالبا إلا للرجال والثدي لا 
يكون غالبا إلا للنساء والثاني : وهو الأصح لا دلالة لأن ذلك قد يختلف », ولأنه لا خلاف أن عدم اللحية في وقته لا 
يدل للأنوثة ولا عدم النهود ف وقته للذكورة » فلو جاز الإستدلال بوجوده عملا بالغالب لجاز بعدمه عملا بالغالب . قال 
إمام الحرمين : ولا يعارض نبات اللحية والنهود شيئا من العلامات المتفق عليها » وأما نزول اللبن من الندي فقطع البغوي 
بأنه لا دلالة فيه للأنوثة » وذكر غيره فيه وجهين الأصح لا دلالة » وأما عدد الأضلاع ففيه وجهان أحدهما : يعتبر » فإن 
كانت أضلاعه من الجانب الأيسر ناقصة ضلعا فهو رجل وإن تساوت من الجانبين فامرأة » ولم يذكر البول غيره . والثاني 
:لا دلالة كيه ور الصنتيح ويه قطع ضائحب: الاري .والاكاروة وضخحه الباقون » لآن خذا لا أصل له في الشرع ولا في 
كتب التشريح . قال إمام الحرمين : هذا الذي قيل من تفاوت الأضلاع لست أفهمه ولا أدري فرقا بين الرجال والنساء » 
وقال صاحب الحاوي : لا أصل لذلك » لإجماعهم على تقديم المبال عليه يعني ولو كان له أصل لقدم على المبال » لأن 
دلالته حسية كالولادة . قال أصحابنا : ومن العلامات شهوته » وميله إلى النساء أو الرجال » فإن قال : أشتهي النساء 
وعيل طبعي اليهن » حكم بأنه رجل » وإن قال : أميل إلى الرجال » حكم بأنه امرأة » لأن الله تعالى أجرى العادة بميل 
الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل . وإن قال : أميل إليهما ميلا واحدا أو لا أميل إلى واحد منهما فهو مشكل . وقال 
أصحابنا : وإِنما نراجعه في ميله وشهوته ونقبل في ذلك قوله إذا عجزنا عن العلامات السابقة » فأما مع واحدة منها فلا 
نقبل قوله » لأن العلامة حسية وميله خفي » قال أصحابنا : وإِنما نقبل قوله في الميل بعد بلوغه وعقله كسائر أخباره ولأن 
الميل إنما يظهر بعد البلوغ . هذا هو المذهب الصحيح المشهور . وحكى الرافعي وغيره وجها أنه يقبل قول الصبي المميز في 
هذا كالتخيير بين الأبوين في الحضانة » وهذا ليس بشيء » لأن تخييره بين الأبوين تخيير شهوة للرفق به ولا يلزمه الدوام 
عليه ولا يتعلق به أحكام بخلاف قول الخنثى فإنه أخبار . فيشترط أن يكون ممن يقبل خبره وليس موضوعا للرفق ولأنه 
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يتعلق به حقوق كثيرة في النفس والمال والعبادات له وعليه وهو أيضا لازم لا يجوز الرجوع عنه . وفرع أصحابنا على إخباره 
فروعا » أحدها : أنه إذا بلغ وفقدت العلامات » ووجد الميل لزمه أن يخبر به ليحكم به ويعمل عليه فإن أخره أثم وفسق . 
كذا قاله البغوي وغيره . الثاني : أن 


اليا 


5" الإخبار إنما هو بما نجده من لميل الجبلي » ولا يجوز الإخبار بلا ميل بلا خلاف . الثالث : إذا أخبر بميله 
إلى أحدهما عمل به ولا يقبل رجوعه عنه » بل يلزمه الدوام عليه فلو كذبه الحس بأن يخبر أنه رجل ثم يلد بطل قوله ويحكم 
بأنه امرأة وكذا لو ظهر حمل وتبيناه » كما لو حكمنا بأنه رجل بشيء من العلامات ثم ظهر حمل فإنا نبطل ذلك ونحكم 
بأنه امرأة . وأما قول الغزالي في الوسيط فإذا أخبر لا يقبل رجوعه إلا أن يكذبه الحس بأن يقول أنا رجل ثم يلد فهذه العبارة 
مما أنكر عليه لأنه استثنى من قبول رجوعه ما إذا ولد » فأوهم أنه يشترط في الحكم بأنوثته رجوعه إليها » وذلك غير معتبر 
بلا خلاف بل بمجرد العلم بالحمل يحكم بأنه أنثى وإن لم يرض » وكلام الغزالي محمول على هذا فكأنه قال فلا يقبل رجوعه 
بل يجري عليه الأحكام إلا أن يكذبه الحس »ء فالإستثناء راجع إلى جريان الأحكام لا إلى قبول الرجوع » وهذا الذي ذكرناه 
من منع قبول الرجوع هو فيما عليه ويقبل رجوعه عما هو له قطعا » وقد نبه عليه إمام الحرمين » وأهمله الغزالي والرافعي 
وغيرهما . الرابع : إذا أخبر حكم بقوله في جميع الأحكام » سواء ما له وما عليه » وقال إمام الحرمين : لأن ابن عشر سنين 
» لو قال : بلغت صدقناه لأن الإنسان أعرف بما جبل عليه . قال البغوي وغيره : حتى لو مات الخنثى قريب فأخبر 
بالذكورة وارثه بما يزيد قبل قوله وحكم له بمقتضاه » ولو قطع طرفه فأخبر بالذكورة وجب له دية رجل . وقال إمام الحرمين 
في كتاب الجنايات : لو أقر الخنثى بعد الجناية على ذكره بأنه رجل فظاهر المذهب أنه لا يقبل إقراره لا يجاب القصاص 
قال : ومن أصحابنا من قال : يقبل وهذا مزيف لا أصل له والوجه القطع بأن قوله غير مقبول بعد الجناية إذا كان يتضمن 
ثبوت حق لولاه لم يثبت مالا كان أو قصاصا لأنه متهم وهذا الذي ذكره الإمام ظاهر » والخلاف في إقراره بعد الجناية » 
أما قبله فمقبول في كل شيء بلا خلاف . الخامس : قد سبق أنه إنما يرجع إلى قوله إذا عجزنا عن العلامات فلو حكمنا 
بقوله ثم وجد بعض العلامات » فالذي يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يبطل قوله بذلك لأنمم قالوا : لا يرجع عنه إلا أن 
يكذبه الحس لأنه حكم لدليل » فلا يترك بظن مثله » بل لا بد من دليل قاطع , وذكر الرافعي فيه احتمالين لنفسه أحدهما 
: هذا » والثاني : يحتمل أن يحكم بالعلامة كما لو تداعي إثنان طفلا » وليس هناك قائف » فانتسب بعد بلوغه إلى أحدهما 
» ثم وجدنا قائفا » فإن نقدم القائف على إخباره والله أعلم . الفصل الثاني : في أحكام الخنثى المشكل على ترتيب 
المهذب مختصرة جدا فإذا لم يتبين الخنثى بعلامة ولا إخباره بقي على إشكاله » وحيث قالوا : خنثى فمرادهم المشكل وقد 
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يطلقونه نادرا على الذي زال إشكاله لقرينة يعلم بما » كقوله في التنبيه في باب الخيار في النكاح وإن وجد أحد الزوجين 


الآخر خنثى ففي ثبوت الخيار قولان » وهذه نبذة من أحكامه . 
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"-١‏ فنص على ما يخفي وترك ما لا يخفي ولو حمل على ما قالوه لكان إخلالا بالشرطين معا » وتعرضا لما لا 
فائدة فيه » بل فيه إبحام . والجواب عن الحديث الذي احتجوا به أن الوتر الذي لا حرج في تركه هو الزائد على ثلاثة جمعا 
بين الأحاديث . والجواب عن الدليلين الآخرين سبق في كلام الخطابي والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : لو مسح ذكره 
مرتين أو ثلاثا ثم خرجت منه قطرة » وجب استئناف الثلاث . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وي كيفية الإستنجاء بالحجر وجهان . قال أبو علي بن أبي هريرة : يضع حجرا مقدم 
صفحته اليمنى » ويمره إلى آخرها » ثم يدير الحجر إلى الصفحة اليسرى » فيمره عليها إلى أن ينتهي إلى الموضع الذي بدأ 
منه ويأخذ الثاني فيمره على الصفحة اليسرى » وعره إلى آخرها » ثم يديره إلى صفحته اليمنى فيمره عليها من أولها إلى أن 
ينتهي إلى الموضع الذي بدأ منه » ويأخذ الثالث فيمره على المسربة لقوله صلى الله عليه وسلم : يقبل بواحد ويدبر بآخر 
ويلحق بالثالث وقال أبو إسحاق : يمر حجرا على الصفحة اليمنى » وحجرا على الصفحة اليسرى » وحجرا على المسربة 
» لقوله صلى الله عليه وسلم أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار » حجران للصفحتين وحجر للمسربة والأول أصح لأنه يمر 
كل حجر على المواضع الثلاثة . )١(‏ 


-١‏ الشرح : أما الحديث الأول فضعيف منكر لا أصل له ويدكر على المصنف قوله فيه : لقوله صلى الله عليه وسلم 
فعبر عنه بصيغة الجزم مع أنه حديث منكر . أما الثاني فحديث حسن » عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال 
: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإستطابة فقال أو لا يحد أحدكم ثلاثة أحجار » حجرين للصفحتين » وحجر 
للمسربة رواه الدارقطني والبيهق 

الل 


 "-١ 4‏ الموتى ‏ استحب أن يقول : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » وإذا قرأ © سبح اسم ربك الأعلى *# 
قال : سبحان ربي الأعلى » وإذا قرأ : 4 وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا # قال : الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا . وقد 
بسطت ذلك في التبيان وسأذكره في صفة الصلاة من هذا الكتاب مبسوطا إن شاء الله تعالى . فرع : جاء عن إبراهيم 
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النخعي أنه إذا قرأ : 48 وقالت اليهود يد الله مغلولة 4 » 9 وقالت اليهود عزير ابن الله 6 ونحوهما خفض صوته قليلا . 
وقال غيره : إذا قرأ 9 إن الله وملائكته يصلون على النبي #* الآية » استحب أن يقول : صلى الله عليه وسلم تسليما . 
فرع : في الأوقات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في الصلاة » ومذهبنا أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل 
السجود وغيره » وسنبسط المسألة بأدلتها ومذاهب العلماء فيها في صفة الصلاة إن شاء الله تعالى . وقد ذكرها المصنف 
في باب صلاة الخوف . وأفضل الأوقات الليل ونصفه الآخر أفضل . والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة » وأفضل النهار 
بعد الصبح » ولا كراهة في شيء من الأوقات . ونقل عن بعض السلف كراهة القراءة بعد العصر » وليس بشيء ولا أصل 
ل » ويختار من الأيام يوم عرفة ‏ ثم يوم الجمعة » ثم الإثنين والخميس ء ومن الأعشار العشر الأواخر من شهر رمضان » 
والأول من ذي الحجة » ومن الشهور رمضان . فرع : ( في آداب ختم القرآن ) يستحب كونه في أول الليل أو أول النهار 
وإن قرأ وحده فالختم في الصلاة أفضل واستحب السلف صيام يوم الختم وحضور مجلسه . وقالوا : يستجاب الدعاء عند 
الختم وتنزل الرحمة » وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أراد الختم جمع أهله وختم ودعا » واستحبوا الدعاء بعد الختم 
استحبابا متأكدا وجاء فيه آثار كثيرة » ويلح في الدعاء ويدعو بالمهمات ويكثر من ذلك في صلاح المسلمين وصلاح ولاة 
أمورهم ويختار الدعوات الجامعة » وقد جمعت في التبيان منها جملة » واستحبوا إذا ختم أن يشرع في ختمة أخرى . فرع : 
( في آداب حامل القرآن ) ليكن على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل » ويرفع نفسه عن كل ما تمى القرآن عنه » ويتصون 
عن دنء الإكتساب » وليكن شريف النفس عفيفا » متواضعا للصالحين وضعفه المسلمين » متخشعا ذا سكينة ووقار . 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون » وبنهاره إذا الناس مفطرون 


0 


"-١‏ التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين . وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه الله أنه قال 
ف القديم : التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين » ووجهه في حديث عمار » وأنكر الشيخ أبو حامد ( الأسفرايني 
رحمه الله ) ذلك وقال : المنصوص ف القديم والجديد هو الأول » ووجهه أنه عضو في التيمم فوجب إستيعابه كالوجه » 
وحديث عمار يتأول على أنه مسح كفيه إلى المرفقين بدليل حديث أب أمامة وابن عمر . )١(‏ 


-١‏ الشرح : أما حديث ابن عمر فسيأتي بيانه إن شاء الله » وأما حديث أبي أمامة فمنكر لآ صل لَه » واسم أبي 
أمامة صدي بضم الصاد وفتح الدال المهملة وتشديد الياء ابن عجلان الباهلي من بني باهلة » سكن حمص رضي الله عنه 
» وابن عمر تقدم بيانه في الآنية » والشيخ أبو حامد في مسح الخف والعضو بكسر العين وضمها , وقوله : ولأنه عضو 
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في اليتمم احترز ( بعضو ) عن مسح الخف و ( بالتيمم ) عن مسح الرأس في الوضوء . وأما حكم المسألة : فمذهبنا 
المشهور أن التيمم ضربتان » ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين » فإن حصل إستيعاب الوجه واليدين بالضربتين وإلا 
وجبت الزيادة حتى يحصل الإستيعاب . وحكى أبو ثور وغيره قولا للشافعي ف القديم أنه يكفي مسح الوجه والكفين وأنكر 
أبو حامد والماوردي وغيرهما هذا القول وقالوا : لم يذكره الشافعي في القديم » وهذا الإنكار فاسد , فإن أبا ثور من خواص 
أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم فنقله عنه مقبول 

ا 


57" فرع : قال أصحابنا : وفي معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر فيحرمان على الحائض والنفساء كما تحرم 
صلاة الجنازة » ولأن الطهارة شرط . فرع : قال أبو العباس ابن القاص في التلخيص و الجرجاني في المعاياة : كل صلاة 
تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا صلاة واحدة وهي ركعتا الطواف فإتما لا تتكرر . وأنكر الشيخ أبو علي السنجي هذا 
وقال : هذا لا يسمى قضاء لأن الوجوب لم يكن في زمن الحيض » ولو جاز أن يسمى هذا قضاء لجاز أن يسمى قضاء 
فائتة كانت قبل الحيض » وهذا الذي قاله أبو علي هو الصواب » لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتها إلا بالفراغ من الطواف 
فإن قدر أنما طافت » ثم حاضت عقيب الفراغ من الطواف صح ما قاله أبو العباس إن سلم لهما ثبوت ركعتي الطواف في 
هذه الصورة والله أعلم . فرع : مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح 
ولا ذكر ف أوقات الصلوات ولا في غيرها » وممن قال بحذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور حكاه 


عنهم ابن جرير » وعن الحسن البصري قال : تطهر وتسبح » وعن أبي جعفر قال لنا : مر نساء الحيض أن يتوضأن في 
وقت الصلاة » ويجلسن ويذكرن الله عز وجل ويسجن وهذا الذي قالاه محمول على الاستحباب عندههما فأما استحباب 
التسبيح فلا بأس به وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص » وأما الوضوء فلا يصح عندنا وعند الجمهور » بل 
تأثم به إن قصدت العادة كما سبق » والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ويحرم الصوم لما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة فدل على أتمن كن يفطرن . ولا يسقط فرضه لحديث عائشة » ولأن الصوم في السنة مرة فلا يشق 


)١( قضاؤه‎ 


-١‏ الشرح : حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم وغيره » وفي رواية أبي داود والترمذي والنسائي : كنا نحيض 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرن 
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11" رمع إمكان الحيظ » وقد تقدم عليه طهر كامل » فالحصير إلى تخيلة هذا الشهر عن الحيض باطل لا أصل 
له . قال الإمام : ثم نقل النقلة عن أبي إسحاق غلطا فاحشا فقالوا : عنده لو رأت في الخمسة الثانية دما ثم استمر إلى 


آخر الشهر ثم رأت خمسة أيام نقاء من أول الشهر الثاني ثم استمر الدم إلى آخر الشهر ثم رأت النقاء خمسة ثم استمر الدم 
إلى آخر الشهر ثم رأت النقاء خمسة » وهكذا على هذا الترتيب سنين كثيرة » فهذه إمرأة لا حيض لا » وهذا في نحاية من 
السقوط والركاكة » هذا آخر كلام الإمام . ثم إن إمام الحرمين والغزالي والرافعي وآخرين نقلوا مذهب أبي إسحاق كما قدمته 
؛ وهو أنه لا حيض لحا في الشهر الأول » فإذا جاء الثاني فلها من أوله خمسة حيض وباقيه طهر » وكذا ما بعده من الشهور 
فيستمر دورها ثلاثين يوما أبدا . وقال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق على مذهب أبي إسحاق : زاد طهرها 
وصار خمسة وخمسين يوما وصار دورها ستين يوما أبدا » خمسة حيض وخمسة وخحمسون طهر تفريعا على المذهب أن العادة 
تثبت بمرة » وهذا الذي نقله الشيخ أبو محمد ظاهر » لكن المشهور عنه ما قدمناه والله أعلم . أما إذا كان عادتما خمسة 
من أول الشهر فرأت الدم في الخمسة الثانية وانقطع ثم عاد في أول الشهر الثاني فقد صار دورها خمسة وعشرين » فإن 
تكرر بأن رأت الدم في أول الشهر الثاني خمسة » ثم طهرت خمسة وعشرين ثم عاد الدم » وهكذا مرارا أو مرتين ثم 
استحيضت ردت إلى ذلك وجعل دورها خمسة وعشرين أبدا » وإن لم يتكرر بأن عاد في الخمسة الأولى واستمر » فالخمسة 
الأولى حيض بلا خلاف » وأما الطهر فإن أثبتنا العادة بمرة فهو عشرون » وإلا فخمسة وعشرون . وأما إذا حاضت 
خمستها المعهودة أول الشهر ثم طهرت عشرين » ثم عاد الدم في الخمسة الأخيرة من هذا الشهر فقد تقدم حيضها وصار 
دورها خمسة وعشرين » فإن تكرر ذلك بأن رأت الخمسة الأخيرة دما وانقطع ثم طهرت عشرين ثم رأت الدم خمسة ثم 
طهرت عشرين وهكذا مرات أو مرتين ثم استحيضت ردت إلى ذلك وجعل دورها أبدا خمسة وعشرين » وإن لم يتكرر بأن 
استمر الدم الخمسة الأخيرة قال الرافعي : فحاصل ما يخرج من طرق الأصحاب في هذه المسألة ونظائرها أربعة أوجه 
أصحها : تحجيض خمسة من أول الدم وتطهر عشرين وهكذا أبدا . والثاني : تحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين والثالث : 
تحيض عشرة من هذا الدم وتطهر خمسة وعشرين » ثم تحافظ على دورها القديم . والرابع : أن الخمسة الأخيرة استحاضة 
وتحجيض من أول الشهر خمسة وتطهر خمسة وعشرين على عادتما القديمة » وقد تقدم عن أبي إسحاق المحافظة على أول 
الدور والحكم بالاستحاضة فيما قبله . واختلفوا في قياسه فقيل قياسه الوجه الثالث . وقيل : بل الرابع . أما لو كانت 
المسألة بحالما فحاضت خمستها وطهرت أربعة عشر يوما ثم عاد الدم واستمر فالمتخلل بين حيضتها والدم ناقص عن أقل 
الطهر وفيها أربعة أوجه . أصحها : أن يوما من أول الدم العائد استحاضة تكميلا للطهر » وخمسة بعده 


)١(‏ المجموع ؟/ه5م 


ا 


4" رددناها إلى مرد المبتدأة إما يوم وليلة وإما ست أو سبع » فابتداء دورها من أول كل هلال حتى لو أفاقت 
مجنونة متحيرة في أثناء الشهر الحلالي حكم بطهرها باقي الشهر وابتداء حيضها من أول الشهر المستقبل . هكذا قاله 
الجمهور وهو ظاهر نص الشافعي في كتاب العدد في مختصر المزني » فإنه قال : ولو إبتدأت مستحاضة أو نسيت أيام 
حيضها تركت الصلاة يوما وليلة استقبلنا بما الميض من أول هلال يأتِ عليها » فإذا هل هلال الرابع انقضت عدتها . 
واختلف أصحابنا في علة تخصيصه بأول الهلال مع أنه تحكم لا يقتضيه طبع ولا عادة » فقال جماعة منهم : الغالب أن 
أول الحيض يبتدىء مع أول الحلال . قال المتولي : لأن أول الهلال تميج الدماء وأنكر المحققون هذا » وقالوا هذه مكابرة 
للحس » واحتج له إمام الحرمين بأن المواقيت الشرعية هي بالأهلة وهذا قريب » وقال الغزالبي : لأن الحلال مبادي أحكام 
الشرع » وهذا غير مقبول وهو شبيه الأول في أنه إنكار للحس فإن الركاة والعدد والديات والجزى والكفارات وغيرها إِنما 
تبتدىء من حين الشروع سواء وافق الحلال أو خالفه » قال إمام الحرمين : وهذا القول وهو رد المتحيرة إلى مرد المبتدأة من 
أول الحلال قول ضعيف مزيف لا أصل له . هذا قول الجمهور تفريعا على هذا القول الضعيف . وحكى المحاملي وابن 
الصباغ وآخرون عن ابن سريج وجها أنه يقال لحا متى كان يبتدىء دمك فإن ذكرت وقتا فهو أوله وإلا قبل : متى تذكرين 
أنك كنت طاهرا فإن قالت : يوم العيد أو عرفات أو نحوه فحيضها عقبه . وقال القفال إذا أفاقت مجنونة متحيرة فابتداء 
دورها من الإفاقة » لأنه وقت التكليف . وأنكر عليه الأصحاب وغلطوه بأنما قد تفيق في أثناء الحيض » ثم على قول 
القفال : دورها ثلاثون يوما كسائر المستحاضات » فلها في أول كل ثلاثين حيض » وهو يوم وليلة أو ست أو سبع ولا 
يعتبر الحلال » كذا حكاه عنه المتولي وآخرون . وقال جمهور أصحابنا في الطريقتين : شهرها بالحلال فلها في كل هلال 
حيض »ء قال الرافعي : متى أطلقنا الشهر في المستحاضات أردنا به ثلاثين يوما » سواء كان من أول الهلال أم لا » ولا نعني 
به الشهر الحلالي إلا في هذا الموضع على هذا القول , قال أصحابنا : فإذا رددناها إلى يوم وليلة أو ست أو سبع فذلك 
القدر حيض » فإذا مضى اغتسلت وصامت وصلت إلى آخر الشهر وما تأق به من الصلاة لا قضاء فيه وما تأي به من 
الصوم لا تقضي ما زاد منه على خمسة عشر » وفيما بين المرد إلى الخمسة عشر القولان السابقان في المبتدأة ويباح الوطء 
للزوج بعد المرد . هذا تفريع قول الرد إلى مرد المبتدأة وهو ضعيف باتفاق الأصحاب كما سبق » ولا تفريع عليه ولا عمل 
» وإنما التفريع والعمل على المذهب وهو الأمر بالاحتياط » قال أصحابنا : وإنما أمرت بالاحتياط لأنه اختلط حيضها بغيره 
وتعذر التمييز بصفة أو عادة أو مرد كمرد المبتدأة » ولا يمكن جعلها طاهرا أبدا في كل شيء » ولا حائضا أبدا في كل 
شيء » فتعين الاحتياط » ومن الاحتياط تحريم وطئها أبدا » ووجوب العبادات كالصوم والصلاة والطواف والغسل لكل 


فريضة وغير ذلك ثما 
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89" تكون معتادة في الحيض أيضا فيحكم لها بالطهر بعد الأربعين على قدر عادتما في الطهر » ثم تحيض على 
قدر عادتما في الحيض ثم تستمر كذلك . الحالة الثانية : أن تكون مبتدأة في الحيض فيجعل لما بعد الأربعين دور المبتدأة 
في الطهر والحيض » وقد سبق بيان الخلاف في قدر دور المبتدأة ويكون الطهر متصلا بالأربعين والحيض بعده فلو كانت 
قد ولدت مرارا وهي ذات جفاف ثم ولدت مرة ونفست وجاوز دمها الستين . قال أصحابنا : لا نقول عدم النفاس عادة 
لها بل هي مبتدأة في النفاس كالتي لم تلد قط » أما المبتدأة في النفاس غير المميزة إذا جاوز دمها الستين وهي غير مميزة ففيها 
القولان السابقان في الحيض » أصحهما : الرد إلى أقل النفاس » وهو لحظة لطيفة نحو مجة والثانى : الرد إلى غالبه وهو 
أربعون يوما هكذا قاله الجمهور » وزاد صاحب العدة قولا ثالثا وهو أتما ترد إلى أكثر النفاس وهو ستون يوما » وهذا غريب 
عن الشافعي » وإِنما نقله الأصحاب عن المزني مذهبا للمزي وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره وجها لبعض أصحابنا » وحكى 
ا محاملي في المجموع وغيره من أصحابنا طريقا آخر عن ابن سريج وأبي إسحاق وهي الرد إلى الأقل قولا واحدا فحصل ثلاثة 
طرق » والصحيح المشهور ما سبق من القولين , فإذا علم حالما في مردها في النفاس فلها في الحيض حالتان إحداهما أن 
تكون معتادة فيجعل لما بعد مرد النفاس قدر عادتما في الطهر طهرا ثم بعده قدر عادتما في الحيض حيضا ثم تستمر كذلك 
. الحالة الثالثة : أن تكون مبتدأة في الحيض أيضا فقدر مردها في الطهر والحيض كالمعتادة » أما المبتدأة المميزة فترد إلى 
التمييز بشرط ألا يزيد القوي على أكثر النفاس » وأما المعتادة المميزة فهل يقدم تمييزها أم العادة فيه الخلاف السابق في مثله 


في الحيض » والأصح تقديم التمييز . وأما المعتادة الناسية لعادتما في النفاس ففيها الخلاف في المتحيرة في الحيض ففي قول 
هي كالمبتدأة فترد إلى اللحظة في قول » وإلى أربعين يوما في قول » وعلى المذهب تؤمر بالإحتياط » رجح إمام الحرمين هنا 
الرد إلى مرد المبتدأة » لأن أول النفاس معلوم » وتعيين أول الحلال للحيض تحكم لا أصل له . قال الرافعي : إذا قلنا 
بالإحتياط فإن كانت مبتدأة في الحيض وجب الاحتياط أبدا لأن أول حيضها مجهول » وقد سبق أن المبتدأة إذا جهلت 


إبتداء دمها كانت كالمتحيرة » وإن كانت معتادة في الحيض ناسية لعادتما استمرت أيضا على الإحتياط أبدا » وإذ كانت 
ذاكرة لعادة الحيض فقد التبس عليها الدور لالبتاس آخر النفاس 2 فهى كمن نسيت وقت الحجيض دوك قدره » وقد سبق 
بياتما والله أعلم . فرع : قال الفوراني والبغوي وصاحب العدة وغيرهم : الصفرة والكدرة في زمن 


بدرلة 
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» يوسف وغيرهما » وقال عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان الثوري وزفر وأحمد : بوله وروثه طاهران‎ "٠ 
وحكاه صاحب البيان وجها لأصحابنا » وحكاه الرافعي عن أبي سعيد الإصطخري واختاره الروياني » وسبقهم باختياره‎ 
إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا واختاره في صحيحه : واستدل له » والمشهور من مذهبنا‎ 
الجزم بنجاستهما . وعن الليث بن سعد ومحمد بن الحسن أن بول المأكول طاهر دون روثه » وقال أبو حنيفة : ذرق الحمام‎ 
طاهر » واحتج لمن قال بالطهارة بحديث أنس رضي الله عنه قال : قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبائما رواه البخاري ومسلم وعكل وعرينة بضم العين فيهما وهما‎ 
قبيلتان . وقوله : اجتووا بالجيم أي استوخوا » واحتج لهم بحديث يروى عن البراء مرفوعا : ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وعن‎ 
جابر مرفوعا مثله . واحتج أصحابنا بقوله الله تعالى : ويحرم عليهم الخبائث والعرب تستخبث هذا وبإطلاق الأحاديث‎ 
السابقة » وبالقياس على ما يؤّكل » وعلى دم المأكول والجواب عن حديث أنس أنه كان للتداوي وهو جائز بمجميع‎ 
النجاسات سوى الخمر كما سنقرره بدلائله في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى » وعن حديثي البراء وجابر أنمما ضعيفان‎ 
. واهيان ذكرهما الدارقطني وضعفهما وبين ضعفهما وروى : ( ولا بأس بسؤره ) وكلاهما ضعيف والله أعلم‎ 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه : إنما تغعسل 
ثوبك من الغائط والبول والمني ( والمذي ) والدم والقىء . )١(‏ 


-١‏ الشرح : حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والدارقطني والبيهقي » قال البيهقي : هو حديث 


باظل لا أصل له .ولي عسفى الدا قطي (التبيقى ويقى عن الإلجنا 
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"0١‏ ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها » والقائل يقول : قد طلعت الشمس أو كادت » ثم أخر الظهر 
حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس » ثم أخر العصر حتى انصرف منها » والقائل يقول : قد احمرت الشمس » ثم أخر 
المغرب حتى كان عند سقوط الشفق » ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول » ثم أصبح فدعا السائل فقال : الوقت 
ما بين هذين رواه مسلم » والأحاديث في الباب كثيرة سنذكرها في مواضعها من الكتاب إن شاء الله تعالى . وقوله صلى 
الله عليه وسلم : أمني جبريل هو الملك الكريم رسول الله تعالى إلى رسله الآدميين صلوات الله وسلامه عليهم » وفيه تسع 
لغات حكاها ابن الأنباري وحكاها عنه أيضا أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي في كتاب المعرب 
» وهي جبريل وجبريل بكسر الجيم وفتحها » وجبرئيل بفتح الجيم وهمزة بعد الراء وتشديد اللام وجبرائيل بممزة ثم ياء مع 
الألف وجبرايبل بياءين بعد الألف وجبرئيل بممزة بعد الراء وياء وجبرئيل بكسر الحمزة وتخفيف اللام وجبرين وجبرين بكسر 
الجيم وفتحها . قال جماعات من المفسرين : وحكاه صاحب النحكم والجوهري وغيرهما من أهل اللغة في جبريل وميكائيل : 
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أن جبر وميك اسمان أضيفا إلى إيل وال » قالوا : وايل وال اسمان لله تعالى » قالوا : ومعنى جبر وميك بالسريانية عبد , 
فتقديره عبد الله . قال أبو علي الفارسي : هذا خطأ من وجهين : أحدهما : أن ايل وال لا يعرفان في أسماء الله في اللغة 
العربية . والثاتي : أنه لو كان كذلك لم ينصرف آخر الاسم في وجوه العربية » ولكان آخره مجرورا أبدا كعبد الله . قال 
الواحدي : هذا الذي قاله أبو علي أراد به أنه ليس هذا في العربية . قال : وقد قال بالأول جماعة من العلماء قلت : 
الصواب قول أبي علي فإن ما أدعوه لا أصل له والله أعلم . وأما لفظ الظهر فمشتق من الظهور لأنما ظاهرة في وسط 
النهار » وقوله صلى الله عليه وسلم : والفيء مثل الشراك هو بكسر الشين وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها 
؛ وليس الشراك هنا للتحديد والاشتراط » بل لأن الزوال لا يبين بأقل منه » وأما الظل والفيء فقال أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة في أوائل أدب الكاتب : يتوهم الناس أن الظل والفيء بمعنى » وليس كذلك » بل الظل يكون غدوة وعشية 
ومن أول النهار إلى آخره . ومعنى الظل الستر . ومنه قولحم : أنا في ظلك ومنه : ظل الجنة وظل شجرها إنما سترها ونواحيها 
» وظل الليل سواده لأنه يستر كل شيء » وظل الشمس ما سترته الشخوص من مسقطها . قال : وأما الفيء فلا يكون 
إلا بعد الزوال » ولا يقال له قبل الزوال فيء » وإنما سمي بعد الزوال فيئا لأنه ظل فاء 
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5" ومن حيث يصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس هو ربع النهار وليس بأقل من وقت الظهر » بل هو 
مثله » واحتجوا بأقيسة ومناسبات لَه أصل لا ولا مدخل لا في الأوقات . واحتج أصحابنا عليهم بحديث ابن عباس وهو 
صحيح كما سبق واحتجوا بأحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما في دلالة بعضها نظر ويغني عنها حديث ابن عباس . 
وأوجز إمام الحرمين في الأساليب فقال : عمدتنا حديث جبريل » ولا حجة للمخالف إلا حديث ساقه النبي صلى الله 
عليه وسلم مساق ضرب الأمثال » والأمثال مظنة التوسعات وامجاز » ثم التأويل متطرق إلى حديثهم ولا يتطرق إلى ما 
اعتمدناه تأويل ولا مطمع في القياس من الجانبين . هذا كلام الإمام » وأجاب الأصحاب عن حديث ابن عمر بأربعة 
أجوبة أحدها : جواب إمام الحرمين المذكور الثاني : أن المراد بقولهم : أكثر عملا أن مجموع عمل الفريقين أكثر والثالث : 
أن ما بعد صلاة العصر مع التأهب لا بالأذان والإقامة والطهارة وصلاة السنة أقل ما بين العصر ونصف النهار الرابع : 
حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن أبي سعيد الاصطخري قال : كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان فقد يعمل الإنسان 
ف زمن قصير أكثر ما يعمل غيره ف زمن مثله أو أطول منه . فرع : للظهر ثلاثة أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت 
عذر . فوقت الفضيلة أوله وسيأق بيان الخلاف فيما تحصل به فضيلة أول الوقت إن شاء الله تعالى حيث تعرض له المصنف 
» ووقت الاختيار ما بعد وقت الفضيلة إلى آخر الوقت » ووقت العذر وقت العصر في حق من يجمع بسفر أو مطر ء 
هكذا قال الأكثرون : إن أوقات الظهر ثلاثة كما ذكرنا » وقال القاضي حسين : لما أربعة أوقات وقت فضيلة ووقت 
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اختيار ووقت جواز ووقت عذر . فوقت الفضيلة إذا صار ظل الشيء مثل ربعه والاختيار إذا صار مثل نصفه والجواز إذا 
صار ظله مثله وهو آخر الوقت والعذر وقت العصر لمن جمع بسفر أو مطر . فرع : بدأ المصنف بصلاة الظهر كما بدأ 
الشافعي والأصحاب تأسيا بإمامة جبريل عليه السلام فإنه بدأ بالظهر كما سبق . وقال البندنيجي : بدأ الشافعي في 
الجديد بالظهر وي القديم بالصبح » قال : وعليه كل الفقهاء » فإن قيل : كيف بدأ بالظهر والإسراء كان في الليل ووجبت 
الصلوات الخمس في الليل فأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الصبح » فالجواب أن ذلك محمول على أنه نص على أن أول 
وجوب الخمس من الظهر والله أعلم . 
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7-" قلنا : فرض كفاية فأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان » فإن كانت قرية 


صغيرة بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض بواحد » وإن كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد 
بحيث ينتشر الأذان في جميعهم » فإن أذن واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي جمعوه دون غيرهم . قال صاحب 
الإبانة : ويسقط فرض الكفاية بالأذان لصلاة واحدة في كل يوم وليلة ولا يحب لكل صلاة » وحكى إمام الحرمين هذا عنه 
ولم يحك عن غيره وقال : لم أر لأصحابنا إيجابه لكل صلاة » قال : ودليله أنه إذا حصل مرة في كل يوم وليلة لم تندرس 
الشعار » واقتصر الغزالي في البسيط على ما ذكره صاحب الإبانة وهذا الذي ذكروه خلاف ظاهر كلام جمهور أصحابنا » 
فإن مقتضى كلامهم وإطلاقهم أنه إذا قيل : إنه فرض كفاية وجب لكل صلاة » وهذا هو الصواب تفريعا على قولنا فرض 
كفاية لأنه المعهود » ولا يحصل الشعار إلا به » وإذا قلنا الأذان سنة حصلت بما يحصل به إذا قلنا فرض كفاية . قال 
أصحابنا : فإن قلنا : فرض كفاية فإتفق أهل بلد أو قرية على تركه وطولبوا به فامتنعوا وجب قتالحم كما يقاتلون على ترك 
غيره من فروض الكفاية . وإن قلنا : هو سنة فتركوه فهل يقاتلون فيه وجهان مشهوران في كتب العراقيين » وذكرهما قليلون 
من الخراسانيين » والصحيح : منهما لا يقاتلون كما لا يقاتلون على ترك سنة الظهر والصبح وغيرهما » والثاتي : يقاتلون 
لأنه شعار ظاهر بخلاف سنة الظهر . قال إمام الحرمين : قال الأصحاب : لا يقاتلون . وقال أبو إسحاق المروزي : 
يقاتلون وهو باطل لا أصل له » وهو رجوع إلى أنه فرض كفاية وإلا فلا قتال على ترك السنة » هكذا قاله إمام الحرمين 
وابن الصباغ والشاشي وآخرون » قال الإمام : وإذا قلنا إنه فرض كفاية في الجمعة خاصة فوجهان أحدهما : لا يسقط 
الفرض إلا بأذان يفعل بين يدي الخطيب . والثاني : يسقط بأن يؤتى به لصلاة الجمعة وإن لم يكن بين يديه » واتفقوا على 
أنه لا يسقط بأذان يفعل في يوم الجمعة لغير صلاة الجمعة » وقال الإمام : والقول في الإقامة كالقول في الأذان في جميع ما 
ذكرناه . فرع : في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة مذهبنا المشهور أنمما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة 
والمنفرد لا يجبان بحال . فإن تركهما صحت صلاة المنفرد والجماعة » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه » 
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ونقله السرخسي عن جمهور العلماء وقال ابن المنذر : هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر قال : وقال مالك : 
تحب في مسجد الجماعة » وقال عطاء والأوزاعي : إن نسي الإقامة أعاد الصلاة » وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد ما دام 
الوقت باقيا . قال العبدري : هما سنة عند مالك وفرضا كفاية عند أحمد » وقال داود : هما فرض لصلاة الجماعة وليسا 


بشرط لصحتها » وقال مجاهد : إن 
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4 ؟-" القاضي حسين : نص الشافعي رحمه الله في موضع على وجوب الاستقبال وفي موضع أنه لا يجب . فقيل 
قولان » وقيل حالان » ويفرق بين السهل وغيره » والاعتبار في الاستقبال بالراكب دون الدابة » فلو استقبل هو عند الاحرام 
والدابة منحرفة أو مستديرة أجزأه بلا خلاف وعكسه لا يصح إذا شرطنا الاستقبال » وإذا لم نشرط الاستقبال عند الإحرام 
فعند السلام أولى » وإن شرطناه عند الإحرام ففي اشتراطه عند السلام وجهان مشهوران » أصحهما لا يشترط » ولا يشترط 
في غير الإحرام والسلام بالاتفاق » لكن يشترط لزوم جهة المقصد في جميعها » كما سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا وأما ما 
وقع في التنبيه وتعليق القاضي أبي الطيب من اشتراط الاستقبال عند الركوع والسجود فباطل لا يعرف ولا أصل له والله 
أعلم . قال أصحابنا : وليس عليه وضع الجبهة في ركوعه وسجوده على السرج والاكاف ولا عرف الدابة ولا المتاع الذي 
بين يديه » ولو فعل جاز » وإِنما عليه في الركوع والسجود أن ينحني إلى جهة مقصده » ويكون السجود أخفض من الركوع 


. قال إمام الحرمين : والفصل بينهما عند التمكن محتوم » والظاهر أنه لا يحب مع ذلك أن يبلغ غاية وسعه في الانحناء » 
وأما باقي الأركان فكيفيتها ظاهرة . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن صلى على الراحلة متوجها إلى مقصده فعدلت إلى جهة نظرت فإن كانت جهة 
القبلة جاز » لأن الأصل في فرضه جهة القبلة » فإذا عدلت إليه فقد أتى بالأصل » وإن لم تكن جهة القبلة فإن كان ذلك 
باختياره مع العلم بطلت صلاته لأنه ترك القبلة لغير عذر » وإن نسى أنه في الصلاة أو ظن أن ذلك طريق بلده أو غلبته 
الدابة لم تبطل صلاته » فإذا علم رجع إلى جهة المقصد . قال الشافعي رحمه الله ويسجد للسهو . )١(‏ 


-١‏ الشرح : ينبغي للمتنفل ماشيا أو راكبا أن يلزم جهة مقصده » ولا يشترط سلوك نفس الطريق » بل الشرط 
جهة المقصد » فلو انحرف المتنفل ماشيا أو حرف الراكب دابته أو انحرفت نظرت فإن كان الانحراف والتحريف ف طريق 
مقصده وجهاته ومعاطفه لم يؤثر ذلك في صحة صلاته بلا خلاف وإن طال » لأن ذلك كله من جملة مقصده وموصل 
إليه ولا بد له منه » وسواء طال هذا التحريف وكثر أم لا لما ذكرناه . وإن كان التحريف والانحراف إلى جهة القبلة لم يؤثر 
أيضا بلا خلاف لأتما الأصل , وإن كان إلى غير جهة المقصد وهو عامد مختار عالم بطلت صلاته بلا خلاف » وإن كان 
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ناسيا أو جاهلا ظن أتما جهة مقصده , فإن عاد على قرب لم تبطل صلاته » وإن طال ففي بطلاتحا وجهان » الأصح 
تبطل ككلام الناسي لا تبطل بقليله وتبطل بكثيره على الأصح , ويهذا قطع الصيدلاني والبغو 
)١)(‏ 


5" قال : فأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعي وأحمد لأن كلامهم يشغل المصلي عن صلاته . فرع : 
إذا صلى الرجل ويجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتما سواء كان إماما أو مأموما هذا مذهبنا وبه قال مالك والأكثرون » 
وقال أبو حنيفة : إن لم تكن المرأة في صلاة أو كانت في صلاة غير مشاركة له في صلاته صحت صلاته وصلاتما » فإن 
كانت في صلاة يشاركها فيها ولا تكون مشاركة له عند أبي حنيفة إلا إذا نوى الإمام إمامة النساء فإذا شاركته فإن وقفت 
يجنب رجل بطلت صلاة من إلى جنبيها » ولا تبطل صلاتما ولا صلاة من يلي الذي يليها » لأن بينه وبينها حاجزا » وإن 
كانت في صف بين يديه بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها » ولم تبطل صلاة من يحاذي محاذيها لأن دونه حاجزا . فإن 
صف نساء خلف الإمام وخلفهن صف رجال بطلت صلاة الصف الذي يليهن » قال : وكان القياس أن لا تبطل صلاة 
من وراء هذا الصف من الصفوف بسبب الحاجز » ولكن نقول : تبطل صفوف الرجال وراءه » ولو كانت مائة صف 
استحسانا » فإن وقفت بجنب الإمام بطلت صلاة الإمام » لأنما إلى جنبه ومذهبه أتما إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة 
المأمومين أيضا » وتبطل ( صلاتما ) أيضا لأتما من جملة المأمومين . وهذا المذهب ضعيف الحجة ظاهر التحكم والتمسك 
بتفصيل لا صل لَه » وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان » وليس لهم ذلك 
؛ وينضم إلى هذا حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في المسألة الثالثة . فإن قالوا : نحن نقول به لأنما لم تكن مصلية 
قال أصحابنا نقول : إذا لم تبطل وهي في غيرة عبادة » ففي العبادة أولى وقاس أصحابنا على وقوفها في صلاة الجنازة فإتما 
لا تبطل عندهم » والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة والمنة » وبه التوفيق والهداية والعصمة . 


بالك 


*؟-" مسلم » وفي رواية لأبي داود في حديث وائل رفع يديه حتى كانتا حيال منكبيه » وحاذى بابحاميه أذنيه لكن 
إسنادها منقطع لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منه . وقيل إنه ولد بعد وفاة أبيه » وذكر البغوي في 
شرح السنة أن الشافعي رحمه الله جمع بين رواية المنكبين ورواية الأذنين على ما في هذه الرواية » وهي ضعيفة أيضا عن وائل 
: رفع إبحاميه إلى شحمتي أذنيه والمذهب الرفع حذو المنكبين كما قدمناه » ورجحه الشافعي والأصحاب بأنه أصح إسنادا 
وأكثر رواية لأن الرواية اختلفت عمن روى إلى محاذاة الأذنين بخلاف من روى حذو المنكبين والله أعلم . فرع : في مذاهب 


٠١9/9 المجموع‎ )١( 
77 4/9 المجموع‎ )١( 


العلماء في محل رفع اليدين : ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يرفع حذو منكبيه » وبه قال عمر بن الخطاب وابنه رضي الله 
عنهما ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر . وقال أبو حنيفة : حذو أذنيه » وعن أحمد رواية أنه يتخير بينهما ولا فضيلة 
لأحدهما » وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث واستحسنه » وحكى العبيدي عن طاوس أنه رفع يديه حتى تحاوز 
بمما رأسه » وهذا باطل لا أصل له . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ويفرق بين أصابعه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : 
كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا . 


000 


7-" والعصر » والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء لأنه نقل الخلف عن السلف وإن فاتته صلاة بالنهار 
فقضاها بالليل أسر لأتما صلاة تمار » وإن فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أسر لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في ( صلاة ) النهار فارموه بالبعر ويقول : إن صلاة النهار عجماء 
ويحتمل عندي أن يجهر كما يسر فيما فاته من صلاة النهار فقضاها بالليل . )١(‏ 


-١‏ الشرح : السلف في اللغة هم المتقدمون والمراد هنا أوائل هذه الأمة والخلف بفتح اللام ويقال بإسكاتما لغتان 
الفتح أفصح وأشهر » وهم السابقون لمن قبلهم في الخير والعلم والفضل وقوله : ( صلاة النهار عجماء ) بالمد أي لا جهر 
فيها تشبيها بالعجماء من الحيوان الذي لا يتكلم » وهذا الحديث الذي ذكره باطل غريب لا أَصِل له . أما حكم المسألة 
: فالسنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء » وف صلاة الجمعة » والإسرار في الظهر والعصر » وثالثة المغرب والثالثة 
والرابعة من العشاء وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك » هذا حكم الإمام . وأما المنفرد 
فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور » قال العبدري : هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة فال : جهر المنفرد وإسراره 
سواء . دليلنا أن المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتدبر فسن له الجهر كالإمام وأولي » لأنه أكثر تدبرا لقراءته لعدم 
ارتباط غيره وقدرته على إطاقة القراءة . ويجهر بما للتدبر كيف شاء » ويخالف المنفرد المأموم فإنه مأمور بالإستماع ولثلا 
يهوش على الإمام . وأجمعت الأمة على أن المأموم يسن له الإسرار ويكره له الجهر » سواء مع قراءة الإمام أم لا . قال 
صاحب الحاوي : حد الجهر أن يسمع من يليه » وحد الإسرار أن يسمع نفسه » ودليل كراهة الجهر للمأموم حديث 
عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه 88 سبح اسم 
ربك الأعلى * الأعلى : ١‏ فلما انصرف قال : أيكم قرأ أو أيكم القارىء فقال رجل : أنا فقال : قد ظننت أن بعضهم 
خالجنيها ) رواه مسلم . ومعنى خالجنيها جاذبنيها ونازعنيها 
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انا 


8" صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري . ولو سجد المصلي للتلاوة لم تشرع به القاضي حسين 
والبغوي وغيرهما . قال أصحابنا : ولو لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز ولا يضر هذا التخلف لأنه 
يسير » وهذا فرق أصحابنا بينه وبين ما لو ترك التشهد الأول . واختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة هل هي من الركعة 
الثانية أم جلوس مستقل على وجهين أحدهما : أنما من الثانية » حكاه في البيان عن الشيخ أبي حامد الثاني : وهو الصحيح 
المشهور أنما جلوس فاصل بين الركعتين » وليس من واحدة منهما كالتشهد الأول وجلوسه ‏ وبحذا قطع ابن الصباغ والمتولي 
» وتظهر فائدة الخلاف في تعليق اليمين على شيء في الركعة الثانية ونحو ذلك . واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على 
هذه الجلسة لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها » ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها » فقد قال الله تعالى : 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 4# آل عمران : ١‏ » وقال تعالى : © وما آتاكم الرسول 
فخذوه # الحشر  :‏ قال أصحابنا : وسواء قام من الجلسة أو من السجدة يسن أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض » 
وكذا إذا قام من التشهد الأول يعتمد بيديه على الأرض ؛ سواء في هذا القوي والضعيف » والرجل والمرأة » ونص عليه 
الشافعي » واتفق عليه الأصحاب لحديث مالك بن الحويرث وليس له معارض صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله 
أعلم . وإذا اعتمد بيديه جعل بطن راحتيه خلاف . وأما الحديث المذكور في الوسيط وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى 
لله عليه وسلم : كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن فهو حديث ضعيف أو باطل لا أصل 


له . وهو بالنون » ولو صح كان معناه : قائما معتمدا ببطن يديه كما يعتمد العاجز » وهو الشيخ الكبير » وليس المراد 
عاجن العجين . فرع في مذاهب العلماء في استحباب جلسة الاستراحة مذهبنا الصحيح المشهور أنما مستحبة كما سبق 


؛ وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم » وأبو قلابة وغيره من التابعين » 


قال الترمذي : وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود ورواية عن أحمد وقال كثيرون أو الأكثرون : لا يستحب بل إذا رفع 
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8" فرع : قد ذكرنا استحباب الذكر مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف » وأما ما اعتاده الناس أو كثير 
منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له » وإن كان قد أشار إليه صاحب الحاوي فال : إن 
كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر واستدبر القبلة واستقبل الناس ودعا » وإن كانت مما يتنفل بعدها كالظهر 
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والمغرب والعشاء فيختار أن يتنفل في منزله » وهذا الذي أشار إليه من التخصيص لآ أصل له » بل الصواب استحبابه في 
كل الصلوات » ويستحب أن يقبل على الناس فيدعو . والله أعلم . فرع : وأما هذه المصافحة المعتادة الشيخ الإمام أبو 
محمد بن عبد السلام رحمه الله أكما من البدع المباحة ولا توصف بكراهة ولا استحباب » وهذا الذي قاله حسن » والمختار 


أن يقال : إن صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة كما ذكرنا » وإن صافح من لم يكن معه قبلها فمستحبة لأن 
المصافحة عند اللقاء سنة بالإجماع للأحاديث الصحيحة في ذلك » وسأبسط الكلام في المصافحة والسلام وتشميت 
العاطس وما يتعلق بحا ويشبهها في فصل عقب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى . فرع : يستحب الإكثار من الذكر أول 
النهار وآخره » وفي الليل » وعند النوم والاستيقاظ . وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا مشهورة في الصحيحين وغيرهما مع آيات 
من القرآن الكريم وقد جمعت معظم ذلك مهذبا في كتاب الأذكار . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وإذا أراد استحب له أن يلبث حتى تنصرف النساء لثئلا يختلطن بالرجال » لما روت 
أم سلمة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قام النساء حين يقضي سلامه فيمكث يسيرا قبل أن 
يقوم . قال الزهري رحمه الله : ( فنرى والله أعلم أن مكثه لينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال ) . وإذا أراد أن ينصرف 
توجه في جهة حاجته لما روى الحسن رحمه الله قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في المسجد 
الجامع فمن كان بيته من قبل بني تميم انصرف عن يساره ومن كان بيته ما يلي بني سليم انصرف عن بمينه يعني بالبصرة 
وإِن لم يكن له حاجة فالأولى أن ينصرف عن بمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء ) . 


او 


"-٠‏ جمهور الخراسانيين والشيخ في صلاة النفل وبه قال جميع العلماء إلا ابن سيرين . فرع في مسائل تتعلق بالباب 
إحداها : لو دخل في صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم أنه كان كبر فإن علم بعد فراغ 
الثانية عاد إلى الأولى فأكملها ويسجد للسهو في الحالين » نقله صاحب البحر عن نص الشافعي وغيره . المسألة الثانية : 
لو أراد القنوت في غير الصبح لنازلة وقلنا به فنسيه لم يسجد للسهو على أصح الوجهين ذكره في البحر . المسألة الثالثة : 
لو نوى المسافر القصر وصلى أربع ركعات ناسيا ونسي ف كل ركعة سجدة حصلت له الركعتان وتمت صلاته فيسجد 
للسهو ويسلم ولا يصير ملتزما الاتمام لأنه لم ينوه » وكذا لو صلى الجمعة أربعا ناسيا ونسي ف كل ركعة سجدة يسجد 
للسهو ويسلم » وهاتان المسألتان مفروضتان فيما إذا كان قد ترك السجدات بحيث تحصل له ركعتان » وقد سبق في أوائل 
الباب تفصيله واضحا . المسألة الرابعة : لو جلس في تشهد في رباعية وشك هل هو التشهد الأول أم الثاني فتشهد شاكا 
ثم قام » ثم بان الحال سجد للسهو سواء بان أنه الأول أو الثاني لأنه وإن بان الأول فقد قام شاكا في زيادة هذا القيام » 
فإن بان الحال عقب شكه قبل التشهد فلا سجود » وفي المسألة وجه آخر أنه لا يسجد متى زال شكه قبل السلام » 
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والأول أصح » وقد سبقت المسألة في أثناء الباب في فرع من القواعد المتكررة . المسألة الخامسة : لو سلم من صلاة وأحرم 
بأخرى ثم تيقن أنه نسي سجدة من الأولى لم تنعقد الثانية » لأنه حين أحرم بما لم يكن خرج من الأولى وأما الأولى فإن 
قصر الفصل بنى عليها » وإن طال وجب استتثنافها . المسألة السادسة : لو جلس بعد سجدتين في الركعة الثانية من الرباعية 
ظانا أتما الركعة الأولى وجلس بنية جلسة الاستراحة فبان له أتما الثانية تشهد ولم يسجد للسهو نقله الشيخ أبو حامد في 
باب صفة الصلاة عن نص الشافعي » واتفق الأصحاب عليه . المسألة السابعة : إذا صلى رباعية فنسي وقام إلى خامسة 
فإن ذكر قبل السجود فيها عاد إلى الجلوس وتشهد وسجد للسهو وسلم » وهذا مجمع عليه » وإن ذكر بعد السجود 
فمذهبنا أنه يتشهد ويسجد للسهو ويسلم وصحت صلاته فرضا » وقال أبو حنيفة : إن جلس بعد الرابعة قدر التشهد 
تمت صلاته بذلك » لأن السلام عنده ليس بشرط وتكون الخامسة نافلة فتضم إليها أخرى » وإن لم يجلس عقب الرابعة 
بطلت فريضته بقيامه إلى الخامسة » وتضم إليها أخرى » وتكون نفلا » وهذا الذي قالوه تحكم لا أصل له . المسألة الثامنة 


: إذا صلى المغرب أربعا سهوا سجد سجدتين وسلم » وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ‏ 
انالف 


١م"‏ خلف اا تحاضة وجهان أحدهما : يجوز كالمتوضيء خلف المتيمم والثاني الا يحوز لأنما ١‏ تأت بطهارة ( 
عن ) النجس » ولأتما تقوم مقامها فهو كالمتوضيء خلف المحدث . )١(‏ 


-١‏ الشرح : قال أصحابنا : تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح الخف » وصلاة المتوضيء خلف متيمم لا يلزمه 
القضاء » بأن تيمم في السفر أو في الحضر لمرض وجراحة ونحوها » وهذا بالاتفاق . فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء 
كمتيمم في الحضر ومن لم يجد ماء ولا ترابا أو أمكنه تعلم الفاتحة فقصر وصلى لحرمة الوقت أو صلى مربوطا على خشبة 
أو محبوسا في موضع نجس أو عاريا » وقلنا : تحب عليهم الإعادة أثم ولزمه الإعادة لأن صلاة إمامه غير محزئة » فهو 
كا محدث ولو صلى من لم يجد ماء ولا ترابا خلف مثله لزمه الإعادة على الصحيح , وفيه وجه حكاه الخراسانيون . أما 
صلاة الطاهرة خلف مستحاضة غير متحيرة » وصلاة سليم خلف سلس البول أو المذي ومن به جرح سائل » ففيها وجهان 
مشهوران الصحيح : الصحة صححه إمام الحرمين والغزالي في البسيط » وقطع به في الوسيط وصححه البغوي وخلائق ولا 
يغتر بتصحيح صاحب الانتصار خلافه » وقال إمام الحرمين : الذي كان يقطع به شيخي ونقله في المذهب : الصحة وذكر 
بعض العراقيين وجها وهو ركيك لا أصل له » واستدلوا للصحة مع ما ذكره المصنف بالقياس على من صلى خلف مستجمر 


بالأحجار » ويمن على ثوبه أو بدنه نجاسة يعفى عنها » فإن اقتداءه صحيح بالاتفاق . فرع : في مذاهب العلماء في المسألة 
. قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتوضيء خلف المتيمم الذي لا يقضي » وبه قال جمهور العلماء » وحكاه ابن المنذر 
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عن ابن عباس و عمار بن ياسر ونفر من الصحابة رضي الله عنهم » وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري وحماد بن 
أبي سليمان ومالك والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور » قال : وكرهه علي بن أبي طالب وربيعة 
ويحى الأنصاري والنخعي ومحمد بن الحسن » وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا أن يكون أميرا أو يكونوا متيممين مثله » قال 
: وأجمعوا على أن المتوضيء يوم المتيممين . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ويجوز للقائم أن يصلي خلف القاعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا 
والناس خلفه قيام ويجوز للراكع والساجد أن يصلي خلف المومى 

لاله 


7-" تقدم المأموم على الإمام . قال القاضي حسين وغيره : ولا يجوز أن تتقدم تكبيرة إحرام الذين وراء الواقف 
عليه لأنهم لا يصح اقتداؤهم بالإمام إلا تبعا للواقف » فيشترط أن يكون قد دخل في الصلاة . أما إذا وقف الإمام في 


صحن الدار والمأموم في مكان عال منها كسطح وطرف صفة مرتفعة ونحوه أو بالعكس ففيما يحصل به الاتصال ويصح 
الاقتداء وجهان أحدهما : قاله الشيخ أبو محمد الجويني : إن كان رأس الواقف أسفل يحاذي ركبة الواقف في العلو صح 
الاقتداء وإلا فلا والثاني : وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور إن حاذى رأس الأسفل قدم الأعلى صح الاقتداء » وإلا 
فلا . قال إمام الحرمين : الأول مزيف لا أصل له » والاعتبار بمعتدل القامة حتى لو كان قصيرا أو قاعدا فلم تحاذ ولو قام 
فيه معتدل القامة لحصلت امحاذاة وكفى . وحيث لا يمنع الانخفاض القدوة وكان بعض من يحصل بينهم الاتصال على سرير 
وبعضهم على الأرض جاز ولو كانا في بحر والإمام في سفينة والمأموم في أخرى وهما مكشوفتان فوجهان أحدهما : قاله 
الاصطخري يشترط أن تكون سفينته » مشدودة بسفينة الإمام والثاني : وهو الصحيح وبه قطع الجمهور : لا يشترط ذلك 
»؛ وإنما يشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع كالصحراء » قالوا : وتكون السفينتان كدكتين في الصحراء والماء 
كالأرض وإن كانتا مسقفتين أو احداهما فهما كالدارين والسفينة ذات البيوت كدار ذات بيوت » وحكم المدرسة والرباط 
والخان حكم الدار » لأتما لم تبن للصلاة بخلاف المسجد » والسرادقات في الصحراء كسفينة مكشوفة » والخيام كالبيوت . 
الحال الثالث : أن يكون أحدهما في المسجد والآخر خارجه » فإن وقف الإمام في مسجد والمأموم في موات متصل به فإن 
لم يكن بينهما حائل جاز إذا لم يزد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع » ومن أين تعتبر هذه الذرعان فيه ثلاثة أوجه الصحيح أتما 
تعتبر من آخر المسجد والثاني من آخر صف في المسجد , فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه والثالث من حريم المسجد 
الذي بينه وبين الموات » وحريمه الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته كانصباب الماء إليه وطرح القمامات فيه » ولو كان بينهما 
جدار المسجد لكن الباب النافذ بينهما مفتوح فوقف في مقابلته جاز » فلو اتصل صف بالواقف في المقابلة وراءه وخرجوا 
عن المقابلة صحت صلاتهم لاتصالهم بمن صلاته صحيحة فلو لم يكن في الجدار باب أو كان ولم يكن مفتوحا » أو كان 
مفتوحا ولم يقف في قبالته بل عدل عنه فوجهان , الصحيح أنه لا يصح الاقتداء لعدم الاتصال . وبهذا قال جمهور أصحابنا 
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المتقدمين . وقطع به أكثر المصنفين والثاني : قاله أبو إسحاق المروزي يصح الاقتداء ولا يكون حائط المسجد حائلا سواء 


كان قدام المأموم أو عن جنبه والمذهب أنه يمنع » وهذا الوجه مشهور عن أبي إسحاق في كتب 
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+-" بصلاة الإمام فقالت : إنكن دوتما في حجاب هذا الأثر ذكره الشافعي والبيهقي عن عائشة بغير إسناد . 
فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها : يشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد » وبه قال 
جماهير العلماء » وقدر الشافعي القرب بثلاثمائة ذراع » وقال عطاء يصح مطلقا » وإن طالت المسافة ميلا وأكثر إذا علم 
صلاته . الثانية : لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين وقال أبو حنيفة : لا يصح لحديث رووه 
مرفوعا من كان بينه وبين الإمام طريق فليس مع الإمام وهذا حديث باطل لا أصل له » وإثنا يروى عن عمر من رواية ليث 
بن أبي سليم عن تيميم » وليث ضعيف » وتميم مجهول . الثالثة : لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال 
بينهما حائل لم يصح عندنا » وبه قال أحمد . وقال مالك : تصح إلا في الجمعة » وقال أبو حنيفة تصح مطلقا . الرابعة : 
يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام » سواء صليا في المسجد , أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره 
. وهذا مجمع عليه » قال أصحابنا : ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه 
» ونقلوا الاجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور فلو كان المأموم أعمى اشترط أن يصلي بجنب كامل ليعتمد 
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4" بإسناد صحيح : في هذه أو هذه السبابة والوسطى » قال : شك فيه الراوي . فرع : يباح للمرأة المزوجة 
وغيرها لبس خاتم الفضة . كما يجوز لما خاتم الذهب , وهذا مجمع عليه ولا كراهة بلا خلاف » وقال الخطابي : يكره لا 
خاتم الفضة » لأنه من شعار الرجال . قال : فإن لم تحد خاتم ذهب فلتصفره يزعفران وشبهه » وهذا الذي قاله باطل لا 
أصل له » والصواب أن لا كراهة عليها . فرع : ذكرنا أنه يجوز للرجل لبس خاتم الفضة سواء من له ولاية وغيرها وهذا 
مجمع عليه » وأما ما نقل عن بعض علماء الشام المتقدمين من كراهة لبسه لغير ذي سلطان فشاذ مردود بالنصوص واجماع 
السلف وقد نقل العبدري وغيره الاجماع فيه . المسألة الحادية عشرة : قال صاحب الابانة : يكره الخاتم من حديد أو شبه 


؛ بفتح الشين والباء » وهو نوع من النحاس » وتابعه صاحب البيان فقال : يكره الخاتم من حديد أو رصاص أو نحاس 
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لحديث بريدة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه قال : ما لي أجد منك ريح 
الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال : ما أرى عليك حلة أهل النار فطرحه فقال : يا رسول الله من أي 
شيء أتخذه فقال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا رواه أبو داود والترمذي وف إسناده رجل ضعيف وقال صاحب التتمة : لا 
يكره الخاتم من حديد أو رصاص للحديث في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي خطب الواهبة 
نفسها اطلب ولو خاتما من حديد قال : ولو كان فيه كراهة لم يأذن فيه به . وفي سنن أبي داود بإسناد جيد عن معيقيب 
الصحابي رضي الله عنه وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد 
ملوي عليه فضة فالمختار أنه لا يكره لحذين الحديثين وضعف الأول . قال الخطابي في معالم السئن : إنما قال : أجد ريح 
الأصنام » لأنما كانت تتخذ من الشبه » قال : وأما الحديد فقيل كرهه لسهوكة ريحه » قال : وقيل لأنه زي بعض الكفار 
» وهم أهل النار . 


0 


ه“-" طرفاه كالتجارة » فأما الطاعة واجبة كانت أم مستحبة فقطع العراقيون بحريان القولين في سفرها » وقطع 
القاضي حسين والبغوي وغيرهما من الخراسانيين بجوازه وخصوا القولين بالمباح » وقال المتولي : في الطاعة طريقان المذهب : 
الجواز والثاني : قولان » وحيث حرمنا السفر فسافر لا يجوز له الترخص مالم تفت الجمعة ثم حيث بلغ وقت فواتما يكون 
ابتداء سفره » ذكره القاضي حسين والبغوي . فرع في مذاهب العلماء في السفر يوم الجمعة وليلتها أما ليلتها قبل طلوع 
الفجر فيجوز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه العبدري عن إبراهيم النخعي أنه قال : لا يسافر بعد دخول العشاء 
من يوم الخميس حت يصلي الجمعة وهذا مذهب باطل لا أصل له » وأما السفر يوم الجمعة بعد الزوال إذا لم يخف فوت 
الرفقة ول يصل الجمعة في طريقه فلا يجوز عندنا » وبه قال مالك وأحمد وداود » وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة 
وابن المسيب ومجاهد . وقال أبو حنيفة : يجوز . وأما السفر بين الفجر والزوال فقد ذكرنا أن الأصح عندنا تحرعه » وبه 


قال ابن عمر وعائشة والنخعي » وجوزه عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وابو عبيدة والحسن وابن سيرين ومالك وابن 


المنذر . واحتج لهم بحديث ابن رواحة رضي الله عنه » وهو حديث ضعيف جدا وليس في المسألة حديث صحيح . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وأما البيع ( فينظر فيه ) فإن كان قبل الزوال لم يكره » وإن كان بعده وقبل ظهور 
الإمام كره » فإن ظهر الإمام وأذن المؤذن حرم لقوله تعالى : © إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع 4 الجمعة : 4 فإن تبايع رجلان أحدهما من أهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل فرضها أثما جميعا » لأن أحدهما 
من أهل فرض الجمعة والآخر ليس من أهل فرضها أثما جميعا » لأن أحدهما توجه عليه الفرض فاشتغل عنه » والآخر شغله 
عنه » ولا يبطل البيع لأن النهي لا يختص بالعقد » فلم يمنع صحته كالصلاة في أرض مغصوية . 
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5" الكبير جدا الذي يضيق على المصلين إذا لم يكن المسجد متسعا . المسألة الثانية : قال أصحابنا : يسن 
للإمام السلام على الناس مرتين إحداهما : عند دخوله المسجد يسلم على من هناك وعلى من عند المنبر إذا انتهى إليه . 
الثانية : إذا وصل أعلى المنبر وأقبل على الناس بوجهه يسلم عليهم » لما ذكره المصنف » قال أصحابنا : وإذا سلم لزم 
السامعين الرد عليه وهو فرض كفاية كالسلام في باقي المواضع » وهذا الذي ذكرناه من استحباب السلام الثاني مذهبنا 
ومذهب الأكثرين وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعمر ابن عبد العزيز والأوزاعي وأحمد . وقال مالك وأبو حنيفة : يكره . 
المسألة الثالثة : يسن له إذا صعد المنبر وأقبل على الناس وسلم أن يجلس ويؤذن المؤذن » فإذا فرغ من الأذان قام فشرع في 
الخطبة ويكون المؤذن واحدا » فإن كان أكثر ففيه كلام وتفصيل سبق في باب الأذان . المسألة الرابعة : يستحب أن يقف 
على الدرجة التي تلي المستراح كما ذكره المصنف » قال الشيخ أبو حامد : فإن قيل قد روى أن أبا بكر نزل عن موقف 
انبي صلى الله عليه وسلم درجة » وعمر درجة أخرى » وعثمان أخرى » ووقف علي رضي الله عنه فِي موقف النبي صلى 
الله عليه وسلم . قلنا : كل منهم له قصد صحيح » وليس بعضهم حجة على بعض » واختار الشافعي وغيره موافقة النبي 
صلى الله عليه وسلم لعموم الأمر بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم . المسألة الخامسة : يسن أن يعتمد على قوس أو سيف 
أو عصا أو نحوها لما سبق . قال القاضي حسين والبغوي : يستحب أن يأخذه في يده اليسرى ولم يذكر الجمهور اليد التي 
يأخذه فيها . وقال أصحابنا : ويستحب أن يشغل يده الأخرى بأن يضعها على حرف المنبر . قالوا : فإن لم يجد سيفا أو 
عصا ونحوه سكن يديه بأن يضع اليمنى على اليسرى أو يرسلهما ولا يحركهما ولا يعبث بواحدة منهما » والمقصود الخشوع 
والمنع من العبث . المسألة السادسة : يسن أن يقبل الخطيب على القوم في جميع خطبتيه ولا يلتفت في شيء منهما » قال 
صاحب الحاوي وغيره : ولا يفعل ما يفعله بعض الخطباء في هذه الأزمان من الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا غيرها فإنه باطل لا أصل » واتفق العلماء على كراهة هذا الالتفات وهو معدود من البدع المنكرة 
» وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه : يستحب أن يقصد قصد وجهه ولا يلتفت في شيء من خطبته عندنا » وقال أبو 
حنيفة : يلتفت بمينا وثمالا في بعض الخطبة كما في الأذان » وهذا غريب لآ أصل له . قال أصحابنا : ويستحب للقوم 
الإقبال بوجوههم على الخطيب وجاءت فيه أحاديث كثيرة ولأنه الذي يقتضيه الأدب وهو أبلغ في الوعظ وهو مجمع عليه 
. قال إمام الحرمين : سبب استقبالهم له واستقباله إياهم واستدباره القبلة أن يخاطبهم » فلو استدبرهم كان قبيحا خارجا 


عن عرف الخطاب » ولو وقف في آخر 
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الث 


17*-" ولكم » ذكره البغوي » ويستحب له أن يأخذ في النزول من المنبر عقب فراغه » ويأخذ المؤذن في الإقامة , 
ويبلغ ا محراب مع فراغ الإقامة . المسألة الثالئة عشرة : يكره في الخطبة أشياء منها : ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدق 
بالسيف على درج المنبر في صعوده » وهذا باطل لا أصل له ويدعة قبيحة . ومنها : الدعاء إذا انتهى صعوده قبل جلوسه 
؛ ورما توهم بعض جهلتهم أنا ساعة إجابة الدعاء » وذلك خطأ » إنما ساعة الإجابة بعد جلوسه كما سنوضحه ف موضعه 
من الباب الثاني إن شاء الله تعالى ومنها : الالتفاف في الخطبة الثانية عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق 
بيان أنه باطل مكروه ومنها : المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم » وكذبهم في كثير من ذلك » كقولهم السلطان 
العالم العادل ونحوه ومنها : مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت بما . المسألة الرابعة عشرة : قال الشافعي 
في المختصر : وإذا حصر الإمام لقن » قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : ونص في مواضع أخر أنه لا يلقن . قال القاضي 
أبو الطيب : قال أصحابنا : ليست على قولين بل على حالين » فقوله يلقنه أراد إذا استعظمه التلقين بحيث سكت وم 
ينطق بشيء وقوله لا يلقنه أراد ما دام يردد الكلام ويرجو أن ينفتح عليه فيترك حتى ينفتح عليه » فإن لم ينفتح لقن واتفق 
الأصحاب على أن مراد الشافعي هذا التفصيل وأتما ليست على قولين . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : والجمعة ركعتان لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : صلاة الأضحى ركعتان 
وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان » وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم » 
وقد خاب من افترى ولأنه نقل الخلف عن السلف . والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة » وفي الثانية المنافقين 
لما روى عبد الله بن أبي رافع قال : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فصلى بالناس الجمعة فقرأ بالجمعة والمنافقين » 


فقلت : يا أبا هريرة قرأت بسورتين معت عليا رضي الله عنه قرأ تحما قال : معت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم 
يقرأ كحما والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لأنه نقل الخلف عن السلف . 


0 


-" المسألة الرابعة والعشرون : يستحب لمن دخل بيته أو بيتا غيره أو مسجدا وليس فيه أحد أن يسلم فيقول : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته » قال الله تعالى : 95 فإذا دخلتم بيوتا 
فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة 4# النور : ١‏ والمسألة ذكرتما في كتاب الأذكار . المسألة الخامسة 
والعشرون : إذا مر بإنسان أو جمع وغلب على ظنه أنه لو سلم لم يرد عليه استحب له السلام » ولا يترك هذا الظن لأنه 
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مأمور بالسلام لا بالرد » ولأنه قد بخطىء الظن فيرد عليه . فإن قيل : هذا سبب لإدخال الإثم على الممرور به قلنا : هذا 
خيال باطل فإن الوظائف الشرعية لا تترك بهذا الخيال والتقصير هنا هو من الممرور عليهم . ويختار لمن سلم ولم يرد عليه أن 
يبرأ المسلم عليه من الجواب » والأحسن أن يقول له إن أمكن لك رد السلام » فإنه واجب عليك . المسألة السادسة 
والعشرون : قال المتولي وغيره : التحية بالطلبقة وهي : أطال الله بقاءك باطلة لا أصل لها » وقد نص جماعة من السلف 
على كراهة أطال الله بقاءك وقال بعضهم : هي تحية الزنادقة . المسألة السابعة والعشرون : قال المتولي وغيره : وأما التحية 
عند خروجه من الحمام بقوله : طاب حمامك فنحوه فلا أصل لما » وهو كما قالوا » فلم يصح فيه شيء » لكن لو قال 
لصاحبه حفظا لوده : أدام الله لك النعيم ونحوه من الدعاء . فلا بأس إن شاء الله تعالى قال المتولي : وروى أن عليا قال 
لرجل خرج من الحمام طهرت فلا نجست . المسألة الثامنة والعشرون : إذا ابتدأ المار فقال : صبحك الله بخير » أو بالسعادة 
؛ أو قواك الله » أو حياك الله أو لا أوحش الله منك » ونحوها من ألفاظ أهل العرف لم يستحق جوابا » لكن لو دعا له 
قبالة دعائه كان حسنا إلا أن يريد تأديبه أو تأديب غيره لتخلفه واهماله السلام فيسكت . الفصل الثالث في الاستعذان 


وما يتعلق به قال الله تعالى : 1 وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم # 


00 5 


8" الفصل الخامس في المصافحة والمعانقة والتقبيل ونحوها وفيه مسائل أحداها : المصافحة سنة عند التلاقي 
للأحاديث الصحيحة » واجماع الأئمة عن قتادة قال قلت لأنس : أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : نعم رواه البخاري » وعن كعب بن مالك : ( أن طلحة بن عبيد الله قام إليه فصافحه بحضرة النبي صلى الله 
عليه وسلم ) رواه البخاري ومسلم في سنن أبي داود والترمذي عن البراء قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من 
مسلمين يتلاقيان فيتصافحان إلا غفر هما قبل أن يتفرقا ) وعن أنس قال : ( قال رجل : يا رسول الله الرجل منا يلقى 
أخاه أو صديقه أينحني له قال : لا » قال أفيلتزمه ويقبله قال : لا قال : أفيأخذه بيده ويصافحه قال نعم ) رواه الترمذي 
وقال حديث حسن وتسن المصافحة عند كل لقاء وأما ما اعتاده النسا من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل 
له في الشرع على هذا الوجه » ولكن لا بأس به , فإن أصل المصافحة سنة وكوتمم خصوها يبعض الأحوال وفرطوا في أكثرها 
لا يخرج ذلك البعض عن كونه مشروعة فيه وقد سبق بيان هذه القاعدة في آخر صفة الصلاة » ويستحب مع المصافحة 
بشاشة الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم من رواية 
أبي ذر رضي الله عنه وفيه أحاديث كثيرة » وينبغي أن يحذر من مصافحة الأمرد والحسن , فإن النظر إليه من غير حاجة 
حرام على الصحيح المنصوص . وبه قطع المصنف ف أول كتاب النكاح » وقد قال أصحابنا : كل من حرم النظر إليه حرم 
مسه . وقد يحل النظر مع تحريم المس » فإنه يحل النظر إلى الأجنبية فق البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها . ولا يجوز 


ه٠١/4 المجموع‎ )١( 


مسها في شيء من ذلك . المسألة الثانية : يكره حني الظهر في كل حال لكل أحد لحديث أنس السابق في المسألة الأولى 


وقوله : أينحني له قال : لا ولا معارض له . ولا تغتر 
4 


6" التنظيف فضعيف لأنه ينتقض بالغرق قال الدارمي : قال الشافعي : ولو مات رجل وهناك نساء مسلمات 
ورجال كفار أمرن الكفار بغسله » وصلين عليه » وهذا تفريع على المذهب في صحة غسل الكافر . الرابعة : إذا ماتت أم 
الولد فلسيدها غسلها بلا خلاف » لما ذكره المصنف وسواء كانت مسلمة أو كافرة » لكن بشرط أن لا تكون مزوجة ولا 
معتدة » وقد سبق بيان هذا » وهل لها غسل سيدها فيه وجهان ذكرهما المصنف وسبقا أصحهما : لا يجوز » وبه قال أبو 
علي الطبري » وبه قطع صاحب الحاوي والدارمي » وصححه البغوي والرافعي والأكثرون » وفرقوا بينها وبين الزوجة بأنما 
بالموت صارت حرة . والثاني : يجوز » وصححه القاضي أبو الطيب في تعليقه وأبو محمد الجويني ونصر المقدسي وقطع به 
الجرجاني في التحرير » والوجهان جاريان في غسل الأمة القينة والمدبرة سيدها » لكن الصحيح هنا عند جميع الأصحاب أنه 
لا يحوز لها غسله » لأتما صارت للوارث » وبه قطع أبو محمد الجويني » وصاحب الحاوي وآخرون إلا القفال » فشذ عن 
الأصحاب » فقال في شرح التلخيص : الصحيح عندي أن لها غسله . فرع : إذا مات الخنثى المشكل فإن كان هناك محرم 
له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق » وإن لم يكن له محرم منهما فإن كان الخنثى صغيرا جاز للرجال والنساء جميعا 
غسله بالاتفاق » كما سنذكره في الصغير الواضح وإن كان كبيرا ففيه طريقان أصحهما : وبه قطع صاحب الشامل والجمهور 
وصححه المتولي والشاشي وآخرون أنه على الوجهين فيما إذا مات رجل وليس عنده إلا امرأة أجنبية . أحدهما : ييمم » 
قال صاحب الحاوي : وهو قول أبِي عبد الله الزبيري وأصحهما هنا باتفاق الأصحاب يغسل فوق ثوب . والطريق الثاني : 
وهو الذي اختاره الماوردي » أنه يغسله أوثق من يحضره من الرجال أو النساء » فإذا قلنا بالمذهب أنه يغسل ففيمن يغسله 
أوجه : أصحها وبه قال أبو زيد المروزي وغيره » وصححه إمام الحرمين والمتولي والبغوي والشاشي وآخرون » وقطع به 
صاحب الشامل وآخرون أنه يجوز للرجال والنساء جميعا غسله فوق ثوب » ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس » واستدلوا 
له بأنه موضع ضرورة وبأنه يستحب له حكم ما كان في الصغر والثاتي : أنه في حق الرجال كالمرأة وفي حق النساء كالرجل 
أخذا بالأحوط . والثالث : وهو مشهور يشتري من تركته جارية لتغسله » فإن لم يكن له تركة اشتريت من بيت المال واتفقوا 


على تضعيف هذا الوجه قالوا : لأن إثبات املك ابتداء بعد الموت مستبعد . قال أبو زيد : هو باطل لآ أصل له » ولو 


ثبت فالأصح أن الأمة لا يجوز 
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نا 


1" قال أصحابنا رحمهم الله لحمل الجنازة كيفيتان : إحداهما : بين العمودين » هو أن يتقدم رجل فيضع الخشبتين 
الشاخصتين وهما العمودان على عاتقيه » والخشبة المعترضة بينهما على كاهله » ويحمل مؤخر النعش رجلان أحدهما من 
الجانب الأيمن والآخر من الأيسر » ولا يتوسط الخشبتين الشاخصتين المؤخرتين واحد » لأنه لو توسط لح ير ما بين قدميه 
بخلاف المقدمتين . قال أصحابنا فإن لم يستقل المتقدم بالحمل أعانه آخران خارج العمودين يضع كل واحد منهما واحدا 
على عاتقه » فتكون الجنازة محمولة بخمسة . والكيفية الثانية : التربيع » وهو أن يتقدم رجلان فيضع أحدهما العمود الأيمن 
على عاتقه الأيسر » ويضع الآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن . وكذلك يحمل العمودين اللذين في آخرها رجلان 
فتكون الجنازة محمولة بأربعة . قال الشافعي رحمه الله والأصحاب رحمهم الله : من أراد التبرك بحمل الجنازة من جوانبها 
الأربعة بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها فحمله على عاتقه الأيمن ثم يسلمه إلى غيره ويأخذ العمود الأيسر من مؤخرها 
فيحمله على عاتقه الأيمن أيضا ثم يتقدم أيضا فيمر بين يديها ولا يجيء من ورائها لئلا يكون ماشيا من خلفها فيأخذ 
العمود الأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر » ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها على عاتقه الأيسر أيضا ء ولا يمكنه هذا 
إلا إذا حملت الجنازة على هيئة التربيع . قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : وكل واحدة من كيفية التربيع والحمل بين 
العمودين جائزة بلا خلاف » وأيهما أفضل فيه ثلاثة أوجه الصحيح : الذي قطع به المصنف والجمهور الحمل بين العمودين 
أفضل والثاني : التربيع أفضل ‏ حكاه إمام الحرمين وقال : هو ضعيف لآ أصل له » وهو مذهب أبي حنيفة . والثالث : 
هما سواء في الفضيلة حكاه الرافعي رحمه الله . هذا إذا أراد الاقتصار على إحداهما » فأما الأفضل مطلقا فهو الجمع بين 
الكيفيتين » نص عليه الشافعي في الأم » ورأيت نصه في الأم » ونقله الشيخ أبو حامد أيضا وغيره . وصرح به أبو حامد 
والبندنيجي وامحاملي في كتبه الثلاثة » والمصنف في التنبيه والجرجاني في التحرير » والشيخ نصر المقدسي وصاحب العدة 
والشاشي وآخرون . ثم صفة الجمع بين الكيفيتين ما أشار إليه صاحب الحاوي في قوله : السنة أن يحمل الجنازة خمسة » 
أربعة من جوانبها وواحد بين العمودين . وكذا صرح به غيره . وقال الرافعي وغيره : صفة الجمع بينهما أن يحمل تارة كذا 
وتارة كذا » فالحاصل أن الكيفيتين جائزتان والجمع بينهما أفضل من الاقتصار على إحداهما » فإن اقتصر فالحمل بين 
العمودين أفضل من التربيع على الصحيح » وفيه الوجهان الآخران . وكلام المصنف في التنبيه صريح في بيان المسألة على 
ما ذكرناه » وكلامه هنا يتأول على ذلك » 
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9" - كتاب الركاة - قال الإمام أبو الحسن الواحدي : الرّكاة تطهير للمال » وإصلاح له » وتمييز وإنماء كل 
ذلك قد قيل » قال : والأظهر أن أصلها عن الزيادة » يقال : ركا الزرع يركو ركاء زماء تمدود » وكل شيء ازداد فقد رَكا » 
قال : والركاة أيضا الصلاح وأصلها من زيادة الخير » يقال : رجل ركي أي زائد الخير من قوم أركياء » وركى القاضي الشهود 
إذا بين زيادتهم في الخير » وسمي ما يخرج من المال للمساكين بإيجاب الشرع ركاة » لأتما تزيد في المال الذي أخرجت منه » 
وتوفره في المعنى وتقيه الآفات » هذا كلام الواحدي . وأما : الرّكاة في الشرع فقال صاحب الحاوي وآخرون : هو اسم لأخذ 
شيء مخصوص من مال مخصوص », على أوصاف مخصوصة , لطائفة مخصوصة . واعلم : أن الركاة لفظة عربية معروفة قبل 
ورود الشرع » مستعملة في أشعارهم وذلك أكثر من أن يستدل له » قال صاحب الحاوي : وقال داود الظاهري : لا أصل 
هذا الاسم في اللغة » وإنما عرف بالشرع قال صاحب الحاوي : وهذا القول » وإن كان فاسدا فليس الخلاف فيه مؤثرا في 
أحكام الرّكاة . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : الرّكاة ركن من أركان الإسلام » وفرض من فروضه » والأصل فيه قوله عز وجل : « 
وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة © البقرة : 4" وروى أبو هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا فأتاه 
رج فقال : يا رسول الله ما الإسلام قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الركاة 
المفروضة وتصوم شهر رمضان » ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ردوا علي الرجل » فلم يروا شيئا » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم . 


ا 

4-" دراهم . وقال الماوردي والقاضي أبو الطيب في الجرد وإمام الحرمين وغيرهم : دراهم أو دنانير ومراد الجميع 
نقد البلد أن كان دراهم فدراهم وإن كان دنانير فدنانير » وقد صرح بهذا القاضي حسين في تعليقه والشيخ إبراهيم المروزي 
وآخرون والله أعلم . الحال الرابع : أن يوجد بعض كل واحد من الصنفين » بأن يجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فهو 
بالخيار بين أن يجعل الحقاق أصلا فيدفعها مع بنت لبون وجبران » وبين أن يجعل بنات اللبون أصلا فيدفعها مع حقة 
ويأخذ جبرانا . قال البغوي وغيره : ويجوز دفع بنات اللبون مع بنات مخاض وجبران » ويجوز دفع الحقاق مع جذعة » 
ويأخذ جبرانا » وهل يجوز أن يدفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات فيه وجهان مشهوران » ذكرهما المصنف 
والأصحاب أصحهما : الجواز » صححه إمام الحرمين والغزالبي وغيرهما » حتى قال إمام الحرمين : الوجه القائل بالمنع مزيف 
لا أصل له ؛ ووجه الجواز أن الشرع أقام بنت اللبون مع الجبران مقام حقة » ووجه الأجزاء أنه لا يصار إلى الجبران إذا أمكن 


الاستغناء عنه » وصحح البندنيجي هذا , ولو لم يجد إلا أربع بنات لبون وحقة فدفع الحقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث 
جبرانات » ففيه الوجهان ويجريان في نظائرها والأصح في الجميع الجواز . الحال الخامس : أن يوجد بعض أحد الصنفين ولا 
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يوجد من الآخر شيء بأن لم يحد إلا حقتين فله إخراحهما مع جذعتين ويأخذ جبرانين » وله أن يجعل بنات اللبون أصلا 
» فيخرج خمس بنات مخاض مع خمس جبرانات » ولو لم يجد إلا ثلاث بنات لبون فله إخراجهن مع بنتي مخاض وجبرانين 
وله أن يجعل الحقاق أصلا فيخرج أربع جذعات بدا » ويأخذ أربع جبرانات » هكذا ذكر البغوي الصورتين » ولم يذكر 
فيهما خلافا » قال الرافعي : وينبغي أن يكون فيهما الوجهان السابقان في الحال الرابع » قال : ولعله فرعه على الأصح 
والله أعلم . فرع : إذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات . وحكمها بلوغ الإبل مائتين في جميع 
ما ذكرناه من الخلاف والتفريع وفاقا وخلافا . فرع : قال أصحابنا : لو أخرج صاحب الإبل حقتين وبنتي لبون ونصفا لم 
يجز بالاتفاق لأن الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون » ولم يخرج واحدا منهما » ولو ملك أربعمائة فعليه ثمان حقاق 
أو عشر بنات لبون » ويعود فيها من الخلاف والتفريع جميع ما سبق في المائتين » ولو أخرج عنها خمس بنات لبون وأربع 
حقاق جاز على الصحيح الذي قاله الجمهور » وصححه المصنف وسائر المصنفين ومنعه الاصطخري لتفريق الواجب » 
كما لو فرقه في المائتين » وأجاب الجمهور بأن كل مائتين أصل منفرد » فصار ككفارتي 
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5 5 -" البهائم وإِنما هو عيب في الآدميات » قال الإمام : قال صاحب التقريب : لا يتعمد الساعي أخذ كرية ماله 
» فلو تبرع المالك بإخراجها قبلت وأجزأت على المذهب قال : ومن أثمتنا من قال : لا تقبل » للنهي عن أخذ الكرائم . 
قال الإمام : وهذا مزيف لا أصل له » لأن المراد بالنهي تمي السعاة عن الإجحاف بأصحاب الأموال وحثهم على الإنصاف 
» ولا يفهم منه الفقيه غير هذا قال الإمام : ولو كانت الماشية كلها حوامل » قال صاحب التقريب : لا يطلب منه حاملا 
» وهذه الصفة معفو عنها » كما يعفى عن الوقص . قال الإمام : وهذا الذي ذكره صاحب التقريب حسن لطيف وفيه 
نظر دقيق » وهو أن الحامل قد تحمل حيوانين الأم والجنين » وإِنما في الأربعين شاة فلا وجه لتكليفه حاملا » وقد يرد على 
هذا إيجاب الخلفات في الدية » ولكن الدية إتباعية لا مجال للنظر في مقدارها وصفتها ومن يتحملها » فلا وجه لمخالفة 
صاحب التقريب قال : أما لو كانت ماشيته مينة للمرعى فيطالبه بسمينة » ويجعل ذلك كشرف النوع . فرع : قد ذكرنا 
أنه لو تبرع المالك بالحامل قبلت منه » ونقله العبدري عن العلماء كافة غير داود » وحكى أصحابنا عن داود الظاهري أنه 
قال : لا تحزىء الحامل لأن الحمل عيب في الحيوان » بدليل أنه لو اشترى جارية فوجدها حاملا فله ردها بسبب الحمل ع 
وقال : الحامل لا تحزىء في الأضحية » وأجاب القاضي أبو الطيب في تعليقه وسائر الأصحاب : بأن الحمل نقص في 
الآدميات لما يخاف عليهن من الولادة بخلاف البهائم » ثم قال : الحمل فضيلة فيها » قالوا : ولهذا قلنا : لو اشترى جارية 
فوجدها حاملا فله ردها بذلك » ولو اشترى بحيمة فوجدها حاملا لم يكن له ردها به » ولم يكن الحمل عيبا فيها » بل هو 
فضيلة » ولهذا أوجب صاحب الشرع في الدية المغلظة أربعين خلفة في بطوتما أولادها » وأجاب الأصحاب عن الأضحية 
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فقالوا : إنما لا تحزىء الحامل في الأضحية لأن المقصود من الأضحية اللحم والحمل يهزطها ويقل بسببه لحمها فلا تحزىء » 
والمقصود في الركاة كثرة القيمة والدر والنسل » وذلك في الحامل » فكانت أولى بالجواز » والله تعالى أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الرّكاة » لأن الحق لله تعالى » وقد علقه على ما 
نص عليه » فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره » كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجر نقلها إلى غيرها » فإن أخرج عن 
المنصوص عليه سنا أعلى منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه » لأتما تحرىء عن ست وثلاثين » فلأن 


ا 


هع" المسيب . قال البيهقي : والذي يرويه فقهاؤنا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ليس في الحلي زكاة 
نما روي عن جابر من قوله غير مرفوع والذي يروي عن عافية بن أيوب عن الليث عن أب الزبير عن جابر 


الاحتجاج برواية الكذابين والله يعصمنا من أمثاله . هذا آخر كلام البيهقي . فهذا مختصر ما يتعلق بأحاديث الباب » 
وحصل في ضمنه بيان الحديثين اللذين ذكرهما المصنف وهما حديث عمرو بن شعيب وحديث جابر » والله تعالى أعلم . 
أما أحكام الفصل : فمقصوده بيان ما يجوز لبسه من ال حلي للرجال والنساء » وما يجوز للرجال خاصة أو للنساء خاصة . 
وما تحب فيه الركاة منه قد سبق بيان جمل منه في باب ما يكره لبسه » وإنما ذكر الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى ما 
يحل من الحلي ويحرم في هذا الباب ليعلم حكم الركاة فيه . قال الشافعي والأصحاب : فكل متخذ من الذهب والفضة من 
حلي وغيره إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته وجبت فيه الركاة بلا خلاف » ونقلوا فيه إجماع المسلمين . وإن كان 
استعماله مباحا كحلي النساء وخاتم الفضة للرجل والمنطقة وغير ذلك ما سنوضحه إن شاء الله تعالى ففي وجوب الرّكاة 
فيه قولان مشهوران أصحهما : عند الأصحاب : لا » كما لا تحب في ثياب البدن والأثاث وعوامل الإبل والبقر » وهذا 
مع الآثار السابقة عن الصحابة رضي الله عنهم » وهذا نصه في البويطي والقديم وقال السرخسي وغيره : وبه قال أكثر أهل 
العلم وثمن صححه من أصحابنا المزني وابن القاص في المفتاح والبندنيجي في كتابيه وآخرون لا يحصون , وبه قطع جماعات 
منهم المحاملي في المقنع وسليم الرازي في الكفاية » والمصنف وأما قول الفوراني : أن القديم وجوب الرّكاة والجديد لا تحب » 
فغلط صريح مخالف لما قاله الأصحاب » بل الصواب المشهور نصه في القديم : لا تحب وفي الجديد قولان نص عليهما في 
الأم » ونص في البويطي أنه لا تحب كما نص في القديم » والمذهب لا تحب كما ذكرنا » هذا إذا كان معدا لاستعمال مباح 
كما سبق » قال أصحابنا : ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا بل قصد كنزه واقتناءه » 
فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الركاة فيه » قال الرافعي : ومنهم من حكى فيه خلافا 
» ولو اتخذ حليا مباحا في عينه لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنزا واقتناء » أو اتخذة ليؤجره فإن قلنا : تجب الركاة في الحلي 
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المتخذ للاستعمال المباح فهنا أولى 2 وإلا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه » كما لو اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية 


العوامل والثاتي تحب قولا واحدا » لأنه معد للنماء » قال الماوردي : وهذا قول أبي عبد الله الزبيري » وصححه الجرجاني في 
التحرير لكن المذهب أنه على القولين » والأصح لا ركاة فيه صححه الماوردي والرافعي وآخرون » وقطع القاضي أبو الطيب 
في امجرد وآخرون بأن المتخذ للإجارة مباح وف ركاته القولان . فرع : ذكرنا أن المتخذ من ذهب أو فضة إن كان استعماله 
محرما وجبت فيه الركاة قولا واحدا » وإن كان مباحا فلا ركاة في الأصح . قال أصحابنا : المحرم نوعان محرم لعينه كالأواني 
والملاعق وامجامر من ذهب أو فضة » ومحرم بالقصد بأن يقصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه كالسوار والخلخال أن يلبسه 
غلمانه » أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسيف والمنطقة أن تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء . أو أعد الرجل 
حلي الرجال لنسائه وجواريه » أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلماتما » فكله حرام بلا خلاف » وتحب الركاة فيه 
بالاتفاق . ولو اتخذ حليا ول يقصد به استعمالا » بل قصد كنزه واقتناءه أو إيجاره ففيه خلاف قدمناه قريبا » قال أصحابنا 
: وحكم القصد الطارىء بعد الصياغة في جميع ما ذكرنا حكم المقارن » فلو اتخذه بقصد استعمال محرم ثم قصد مباحا 
بطل الحول إذا قلنا لا زكاة في الحلي » فلو عاد القصد المحرم ابتدأ الحول » وكذا لو قصد الاستعمال » ثم قصد كنزه ابتدأً 
الحول » وكذا نظائره » ولو اتخذ الرجل حلي النساء والمرأة حلي الرجال بلا قصد » وقلنا : لا ركاة في الحلي فقد سبق قريبا 
أنه لا ركاة فيه في أصح الوجهين . واحتج البغوي بأن الاتخاذ مباح فلا يجوز إيجاب الرّكاة بالشك . فرع : إذا قلنا بالمذدهب 
أنه لا زكاة في الحلي فانكسر فله أحوال أحدها : أن ينكسر بحيث هنع الاستعمال فلا تأثير لانكساره بلا خلاف ويبقى 
في ركاته القولان والثاني : ينكسر بحيث يمتنع الاستعمال » ويحوج إلى سبك وصوغ فتجب الرّكاة وأول الحول وقت الانكسار 
هذا هو المذهب » وبه قطع الجمهور وحكى البندنيجي فيه 


0 


45-" الحال الثاني : أن يكون مما يجب الرّكاة في عينه بأن ملك بنصاب من السائمة فوجهان الصحيح : الذي 
قاله ابن سريج وجمهور أصحابنا المتقدمين وصححه جميع المصنفين أن حول الماشية ينقطع ويبتدىء حول التجارة من حين 
ملك عرض التجارة ولا يبني لاختلاف الركاتين قدرا ووقتا بخلاف بناء التجارة على النقد . وقال أبو سعيد الاصطخري : 
يبي على حول الماشية كما يبني على النقد » واحتج له من نص الشافعي رضي الله عنه بقوله في المختصر : فإن اشترى 
العرض بدراهم أو دنانير أو شيء يحب فيه الصدقة لم يقوم » حتى يحول الحول من يوم ملك تمن العرض » وأجاب الأصحاب 
عن نصه في المختصر بجوابين : أحدهما : أن المراد إذا اشترى ماشية ثم اشترى بما عرض التجارة في الحال والثاتي : أن المراد 
بثمن العرض الدراهم والدنانير خاصة » وهذا معتاد في كلام الشافعي رضي الله عنه أن يذكر مسائل » ويعود الجواب أو 
التفريع إلى بعضها » والله تعالى أعلم . قال أصحابنا : وحول التجارة والنقد يبي كل واحد منهما على الآخر » فبناء 
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التجارة على النقد سبق تصويره » وبناء النقد على التجارة أن يبيع عرض التجارة بنصاب من النقد للقنية » فيبيني حول 
النقد على حول التجارة كعكسه . . والله تعالى أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة لم ينقطع الحول , لأن ركاة 
التجارة تتعلق بالقيمة وقيمة الثاني وقيمة الأول واحدة » وإِنما انتتقلت من سلعة إلى سلعة فلم ينقطع الحول , كمائتي درهم 
اتتقلت من بيت إلى بيت » وإن باع العرض بالدراهم أو الدنانير نظرت فإن باعه بقدر قيمته ببى حول الثمن على حول 
العرض » كما يبني حول العرض على حول الثمن » وإن باعه بزيادة مثل أن يشتري العرض ممائتين فباعه في أثناء الحول 
بثلائمائة ففيه طريقان » من أصحابنا من قال : يركى المائتين لحولما » ويستأنف ( الحول للزيادة ) قولا واحدا . وقال أبو 
إسحاق في الزيادة قولان ( أحدهما ) يركيها لحول الأصل لأنه نماء الأصل فيركى بحول الأصل كالسخال . والثاني : يستأنف 
الحول بما لأتما فائدة غير متولدة ما عنده فلا يركى بحوله كما لو استفاد الزيادة بإرث أو هبة » فإذا قلنا يستأنف الحول 
للزيادة ففي حولما وجهان أحدهما : من حين ينض لأنه لا يتحقق وجودها قبل أن ينض والثاني : من حين يظهر وهو 
الأظهر لأنه قد ظهر » فإذا نض علمنا أنه قد ملكه من ذلك الوقت فإن كان عنده نصاب من الدراهم فباعه بالدراهم أو 
بالدنانير فإن فعل ذلك لغير التجارة انقطع الحول فيما باع » واستقبل الحول فيما اشترى » وإن فعله للتجارة كما يفعل 
الصيارف ففيه وجهان أحدهما : ينقطع الحول لأنه مال تحب الركاة في عينه فانقطع الحول فيه بالمبادلة كالماشية والثاني : لا 
ينقطع الحول لأنه باع مال التجارة ( بمال ) للتجارة » فلم ينقطع الحول ( كما ) لو باع عرضا بعرض . + الشرح : قوله : 
ينض بكسر النون وفتح الياء » وفي الفصل مسائل : إحداها : إذا باع عرض التجارة بعرض للتجارة لم ينقطع الحول بلا 
خلاف لما ذكره المصنف , ولأن هذا شأن التجارة . الثاني : إذا باع العرض بدارهم أو دنانير في أثناء الحول » فإن باعه 
بقدر قيمته وهي رأس المال » بنى حول الثمن على حول العرض بلا خلاف » كما بنى حول العرض على حول الثمن ؛ 
وإن باعه بزيادة بأن اشتراه بمائتي درهم فباعه في أثناء الحول بثلاثمائة ففيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما 
أصحهما : عن الأصحاب » وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين أن المسألة على قولين أصحهما : عند الأصحاب أنه يركى 
المائتين لحولا » ويفرد الربح بحول والثاني : يزكى الجميع بحول الأصل والطريق الثاني : وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة وحكاه 
عنه الماوردي أنه يفرد الربح قولا واحدا » فإذا قلنا يفرد الربح بحول » ففي ابتدائه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما 
أصحهما : من حين النصوص والثاني : من حين الظهور . وهذا الوجه قول ابن سريج » والأول هو الأصح عند المصنف 
والأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي . هذا إذا أمسك الناض حتى تم الحول » فلو اشترى به سلعة للتجارة قبل الحول 
وحال عليها الحول فطريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره أحدهما : وهو المذهب : أنه كما لو أمسك الناض » فيكون على 
الطريقين . والثاني : القطع بأنه يركى الجميع بحول الأصل . هذا كله إذا نض قبل تمام الحول فلو نض بعده نظر إن ظهرت 
الزيادة قبل تمام الحول ركى الجميع بحول الأصل بلا خلاف . وإن ظهرت بعد تمامه فوجهان حكاهما الرافعي أحدهما : 
هكذا والثاني : وهو الأصح : يستأنف للربح حولا . هذا كله إذا صار المال ناضا من جنس رأس المال » بأن كان رأس 


المال دراهم فباعه بدراهم » أما إذا صار ناضا من غير جنسه » بأن كان رأس المال دراهم فباع العرض بدنانير فيقومها إذا 
انقضى الحول بالدراهم » ويركى ربحها لحول الأصل قولا واحدا » كما سنذكره في العرض إن شاء الله تعالى » لأن رأس المال 
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إذا كان دراهم لا يقوم في آخر الحول إلا بما فالدنانير كالعرض . هكذا قطع به البغوي والأكثرون » ونقله الرافعي عن 
الجمهور . ثم قال : وقيل في ضم الربح إلى حول الأصل الطريقان السابقان » فيما إذا كان الناض من جنسه » والمذهب 
الأول . هذا كله إذا نض مال التجارة وفيه ربح . أما إذا حصل ربح في قيمة العرض » ولم ينض بأن اشترى عرضا بمائتين 
ولم ينض حتى تم الحول وهو يساوي ثلاثمائة فيحسب ركاة ثلاثمائة عند تمام حول رأس المال بلا خلاف » سواء كانت 
الزيادة في نفس العرض كثمن العبد والجارية والدابة وكبر الشجرة وغيرها أو بارتفاع السوق » وسواء أكانت الزيادة ف القيمة 
حاصلة يوم الشرى أو حديث قبل الحول بزمن طويل أو قصير » حتى يوم واحد أو لحظة » ففي كل هذا يضم الربح إلى 
الأصل ويركى الجميع لحول الأصل بلا خلاف . هكذا صرح به البغوي وسائر الأصحاب . ونقل القاضي أبو الطيب في 
جرد وإمام الحرمين وصاحب البيان اتفاق الأصحاب عليه » احتجوا بأنه نماء في السلعة فأشبه النتاج في الماشية . قال إمام 
الحرمين : حكى الأصحاب القطع بهذا لكن من يعتبر النصاب في جميع الأحوال قد لا يسلم وجوب الرّكاة في الربح في 
آخر الحول » ومقتضاه أن يقول : ظهور الربح في أثنائه كنضوضه » فيكون فيه الخلاف السابق » قال : وهذا لا بد منه . 
قال الرافعي : والمذهب ما سبق قلت : وهو كما قال الرافعي . وهذا الذي أبداه إمام الحرمين احتمال ضعيف » لأن هذا 
المعنى موجود في النتاج » فإن النصاب معتبر في الماشية في جميع الحول بالاتفاق » والنتاج مضموم إلى الأصل . . والله أعلم 
. أما إذا ارتفعت قيمة العرض بعد انقضاء ال حول فالربح مضموم إلى الأصل في الحول الثاني » لا في الأول كالنتاج . وهذا 
لا خلاف فيه » صرح به البغوي وآخرون . . والله أعلم . المسألة الثانية : إذا كان عنده نصاب من الذهب والفضة للقنية 
فباعه في أثناء الحول بنصاب من جنسه أو من الجنس الآخر » فإن لم يقصد به التجارة انقطع الحول بلا خلاف » كما لو 
بادل بالماشية » ثم إن لم يقصد الفرار من الركاة فلا كراهة » وإن قصده كره كراهة تنزيه على المذهب . وقيل : تحريم » وقد 
سبقت المسألة في باب ركاة الثمار » وإن باعه بقصد التجارة كالصيرق ونحوه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما 
أصحهما : عند الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي ينقطع الحول في البيع ويستأنف حولا لما اشتراه » فإن باع الثاني قبل 
حوله للتجارة انقطع حوله واستأنف حولا آخر لما اشتراه » وهكذا أبدا والوجه الثاني : لا ينقطع الحول » بل يبني الثاني 
على حول الأول » وهذا قول أبي إسحاق المروزني وصححه الشاشي والصحيح ما سبق » ثم إن المصنف والجمهور حكورهما 
وجهين كما سبق » وحكاهما البغوي قولين » فقال : الجديد ينقطع , والقديم لا ينقطع . فرع لابن الحداد وشرحه الأصحاب 


[ / فرع ] قال أصحابنا رحمهم الله : إذا ملك عشرين دينارا فاشترى بما عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء 
الحول بأربعين دينارا واشترى بها سلعة أخرى . ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار » فإن قلنا إن الربح من الناض لا يفرد 
بحول » فعليه ركاة جميع المائة لحول الأصل » وإن قلنا : نفرد , فعليه رزكاة خمسين دينارا لأنه اشترى السلعة الثانية بأربعين » 


منها عشرون رأس ماله الذي مضى عليه ستة أشهر » وعشرون ربح استفاده يوم باع الأول » فإذا مضت ستتة أشهر فقد 
تم الحول على نصف السلعة فيركيه بزيادته » وزيادته ثلاثون دينارا » لأنه ربح للعشرينين ستين » وكان ذلك كامنا وقت تمام 
الحول . ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه ركاة العشرين الثانية » فإن حولها حينئذ » ولا يضم إليها ربحها لأنه صار ناضا 
قبل تمام حولا » فإذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه ركاة ربحها وهي الثلاثون الباقية » فإن كانت الخمسون التي أخرج ركاتما 
في الحول الأول باقية عنده فعليه ركاتما أيضا للحول الثاني مع الثلائين » هذا الذي ذكرناه هو قول ( ابن ) الحداد تفريعا 
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على أن الناض لا يفرد ربحه بحول . وحكى الشيخ أبو علي وجهين آخرين ضعيفين ضعفهما إمام الحرمين والأصحاب 
أحدهما : يخرج عند البيع الثاني ركاة عشرين فإذا مضت ستة أشهر أخرج ركاة عشرين أخرى ». وهي التي كانت ربحا في 
الحول الأول » فإذا مضت ستة أشهر أخرج ركاة الستين الباقية لأنما نما استقرت عند البيع الثاني » فمنه يبتدىء حوطا فيه 
( الوجه الآخر ) أنه عند بيع الثاني يخرج ركاة عشرين » ثم إذا مضت ستة أشهر ركى الثمانين الباقية » لأن الستين التي هي 
ربح حصلت في حول العشرين التي هي الربح الأول فضمت إليها في الحول » ولو كانت المسألة بحالما لكنه لم يبع السلعة 
الثانية فيزكى عند تمام الحول الأول خمسين كما ذكرنا » وعند تمام الحول الثاني الخمسين الثانية » لأن الربح الأخير ما صار 
ناضا . ولو اشترى بمائتين عرضا فباعه بعد ستة أشهر بثلائمائة واشترى بما عرضا آخر وباعه بعد تمام الحول بستمائة » فإن 
لم يفرد الربح بحول أخرج زكاة ستمائة » وإن أفردناه أخرج ركاة أربعمائة » فإذا مضت ستة أشهر ركى مائة » فإذا مضت 
ستة أشهر أخرى ركى المائة الباقية . هذا على قول ابن الحداد وهو المذهب » وأما على الوجهين الآخرين فيركى عند البيع 
الثاني ما تبين ثم على الوجه الأول إذا مضت ستة أشهر ركى مائة » ثم إذا مضت ستة أخرى ركى ثلاثمائة » وعلى الوجه 
الثاني إذا مضت ستة أشهر من البيع الثاني زكى الأربعمائة الباقية . . والله أعلم . فرع [ / فرع ] : ذكره البندنيجي وصاحب 
الشامل والبيان وغيرهم : لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بخمسين منها » فبلغت قيمته في آخر الحول مائثة 
وخمسين . وقلنا بالمذهب : إنه ينعقد الحول على ما دون النصاب لزمه ركاة الجميع » فلو اشترى العرض بائة » فلما 
مضت ستة أشهر استفاد خمسين درهما من جهة أخرى » فلما تم حول العرض كانت قيمته مائة وخمسين فلا ركاة لأن 
الخمسين المستفادة لم يتم حوطا » لأنما وإن ضمت إلى مال التجارة فإنما تضم إليه في النصاب لا في الحول » لأتما ليست 
من نفس العرض ولا من ربحه » فإذا تم حول الخمسين ركى المائتين . ولو كان معه مائة درهم فاشترى بما عرضا للتجارة ف 
أول امحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بما عرضا » ثم استفاد مائة ثالثة في أول ( شهر ) ربيع الأول فاشترى بما عرضا 


آخر » فإذا تم حول المائة الأولى فإن كانت قيمة عرضها نصابا ركاها » وإن كانت أقل فلا ركاة » فإذا تم حول المائة الثانية 


قوم عرضها » فإن بلغت قيمته مع الأولى نصابا ركاهما وإن نقصا عنه فلا ركاة في الحال » فإذا تم حول المائة الثالثة فإن كان 
الجميع نصابا ركاه وإلا فلا . فرع [ / فرع ] : قال البغوي : لو اشترى عرضا بنصاب من الدراهم فصار ناضا في خلال 


الحول ناقصا عن النصاب » فإن نض بغير جنس رأس المال » بأن اشترى عرضا بمائتي درهم فنض بغيره دنانير لم ينقطع 
الحول » فإذا تم الحول تقوم الدنانير بالدراهم » وإن نض بجنس رأس المال بأقل من نصاب بأن باعه بمائة وخمسين درهما 
فوجهان أحدهما : لا ينقطع الحول كما لو نض بغير جنسه » وكما لو نقصت قيمة العرض ول ينض . والثاني : ينقطع لأن 
الحول انعقد على عين الدراهم » وقد نقص نصابما » بخلاف ما لو نض من غير رأس المال » لأن الحول هناك لم ينعقد على 
عينه إنما انعقد على قيمته » ونصاب القيمة في خلال الحول لا ينض في ركاة التجارة . ولو اشترى عرضا للتجارة بمائتي 
درهم فباعه بعشرين دينارا فتم الحول وهي في يده قومت الدنانير بالدراهم كالعروض » فإن بلغت قيمتها نصابا من الدراهم 
أخرج الركاة » وإلا فهل يسقط حكم الحول أم لا يسقط حتى إذا بلغت قيمته بعد ذلك بأيام نصابا لزمه الركاة فيه هذا 
الوجهان » فإن قلنا : يسقط بتبدل الحول فهل تنتقل الرّكاة من الدراهم إلى الدنانير فيه وجهان : أحدهما : لا » كما لو 
كان عرضا ولم تبلغ قيمته نصابا لا ينتقل إلى نقد البلد . والثاني : ينتقل ويبطل حول الدراهم » حيث لم يبلغ قيمة ما في 
١‏ 


يده نصابا والدنانير في نفسها فاعتبارها بنفسها أولى من اعتبار قيمتها » فإن قلنا تنتقل الركاة إلى الدنانير » فمن أي وقت 
يحسب حول الدنانير فيه وجهان أحدهما : من وقت التقويم » لأن حول الدراهم بطل عند التقويم والثاني : من حين نضت 
الدنانير . هذا كلام البغوي والوجه الأول أصح . . والله أعلم . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه لإخراج الرّكاة » فإن اشتراه بنصاب 


من الأثمان قوم به » لأنه فرع لما اشترى به فوجب التقويم به » وإن اشتراه بعرض للقنية قوم بنقد البلد , لأنه لا يمكن تقوعه 
بأصله فوجب تقويمه بنقد البلد » فإن كان في البلد نقدان قوم بأكثرهما معاملة » وإن كانا متساويين نظرت فإن كان بأحدهها 
يبلغ نصابا وبالآخر لا يبلغ نصابا قوم بما يبلغ به » لأنه قد وجد نصاب تتعلق به الركاة فوجب التقويم به » وإن كان يبلغ 
بكل واحد منهما نصابا ففيه أربعة أوجه . أحدهما : أنه يقوم بما شاء منهما » وهو قول أبي إسحاق وهو الأظهر لأنه لا 
مزية لأحدهما على الآخر فخير بينهما . والثاني : يقوم بما هو أنفع للمساكين كما إذا اجتمع في النصاب فرضان أخذ ما 
هو أنفع للمساكين والثالث : يقوم بالدراهم لأنما أكثر استعمالا والرابع : يقوم بنقد أقرب البلاد إليه لأن النقدين تساويا 


فجعلا كالمعدومين . فإن قومه ثم باعه بزيادة على قيمته قبل إخراج الركاة ففيه وجهان أحدهما : لا يلزمه ركاة تلك الزيادة 
لأما زيادة حدثت بعد الوجوب فلم تلزمه زكاتما كالسخال الحادثة بعد الحول والثاني : تلزمه لأن الزيادة حصلت في نفس 
القيمة التي تعلق بما الوجوب . فهو بمنزلة الماشية إذا منت بعد الحول » فإنه يلزمه إخراج فرض مين » وإن اشتراه بما دون 
النصاب من الأثمان ففيه وجهان : أحدهما : يقوم بنقد البلد لأنه ملكه بما لا تحب فيه الرّكاة » فأشبه إذا ملكه بعرض 
للقنية والثاني : أنه يقوم النقد الذي اشتراه به » لأنه أصل بمكن أن يقوم به فيقوم به كما لو كان نصابا » فإن حال الحول 
على العرض فقوم فلم يبلغ النصاب لم بحب فيه الركاة . فإن زادت قيمته بعد الحول بشهر فبلغت نصابا ففيه وجهان » قال 
أبو إسحاق : لا تجب الركاة حتى يحول عليه الحول الثاني من حين حال الحول الأول » لأن الحول يبتدىء من حين الشراء 
» وقد تم الحول وهو ناقص من النصاب » فلم تتعلق به الرّكاة » وقال أبو علي ابن أبي هريرة : إذا بلغت قيمته نصابا بعد 
شهر وجبت فيه الرّكاة » لأنه مضى عليه حول بعد الشراء بشهر وهو نصاب » فوجبت فيه الرّكاة . + الشرح : قال 
أصحابنا رحمهم الله : إذا أراد التقويم فلرأس المال أحوال : أحدها : يكون نقدا نصابا بأن اشترى عرضا بمائتي درهم أو 
عشرين دينارا فيقوم في آخرالحول برأس المال » فإن بلغ به نصابا ركاه وإلا فلا . فلو نقص به عن النصاب وبلغ بنقد البلد 
نصابا فلا ركاة حتى لو اشترى بمائتي درهم عرضا فباعه بعشرين دينارا وقصد التجارة مستمر فحال الحول والدنانير ف يده 
وهي نقد البلد ولا تبلغ قيمتها بالدراهم مائتي درهم فلا ركاة » هذا هو المذهب , وبه قطع جماهير الأصحاب المتقدمين 
والمتأخرين » وحكى صاحب التقريب ( قولا غريبا ) : أن التقويم أبدا يكون بغالب نقد البلد » سواء أكان رأس المال نقدا 
أم لا . وحكى الشيخ أبو حامد الماوردي والروياني وصاحب البيان وغيرهم هذا وجها عن ابن الحداد . وهو مذهب أي 
حنيفة » واحتج له بالقياس على ما لو أتلف على غيره شيئا متقوما » فإنه يقوم بنقد البلد لا بما اشتراه به . واحتج 
الأصحاب للمذهب بأن العرض فرع لما اشتراه به » وإذا أمكن تقويمه بأصله كان أولى بخلاف المتلف فإنه لا أصل له فوجب 
تقويمه بنقد البلد . الحال الثاني : أن يكون نقدا دون نصاب فوجهان أصحهما : عند الأصحاب يقوم برأس المال لما ذكرناه 
في الحال الأول والثاني : يقوم بنقد البلد » وهو قول أبي إسحاق المروزي لأنه لا يبني حوله على حوله فهو كما لو اشتراه 
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بعرض » قال البغوي والرافعي : وموضع الوجهين ما إذا ملك من جنس رأس المال ما يتم به النصاب » فإن ملك بأن 
اشترى بمائة درهم عرضا وهو حنيئذ يملك مائة أخرى فلا خلاف أن التقويم يكون برأس المال » لأنه اشترى ببعض ما انعقد 
عليه الحول » ابتداء الحول من ملك الدراهم قلت : ويجىء فيه القول الذي حكاه صاحب التقريب . الحال الثالث : أن 
يملك بالنقدين جميعا وهذا ثلاثة أضرب أحدها : أن يكون كل واحد منهما نصابا فيقوم بحمما جميعا على نسبة التقسيط 
يوم الملك » وطريقة تقويم أحد النقدين بالآخر » مثل ما لو اشترى العرض بائتي درهم وعشرين دينارا فينظر إن كانت قيمة 
الدراهم عشرين دينارا فنصف العرض مشترى بدنانير ونصفه بدراهم » وإن كانت قيمة الدراهم عشرة دنانير فثلثاه مشترى 
بدراهم » وثلثه مشترى بدنانير » وهكذا يقوم في آخر الحول ولا يضم أحدهما إلى الآخر فإن نقص كل واحد منهما في آخر 
الحول عن النصاب فلا ركاة وإن كان بحيث لو قوم بأحدهما لبلغ نصابا لما سبق في باب ركاة الذهب والفضة أنه لا يضم 
أحدهما إلى الآخر » ويكون حول كل واحد منهما من حين ملك ذلك النقد . والضرب الثاني : أن يكون كل واحد منهما 
دون النصاب » فإن قلنا بقول أبي إسحاق : إن ما دون النصاب كالعرض يقوم الجميع بنقد البلد ,» وإن قلنا بالأصح إنه 
كالنصاب فوجهان حكاهما الماوردي أصحهما : وبه قطع الجمهور : يقوم ما قابل الدراهم بدراهم » وما قابل الدنانير 
بدنانير والثاتي : يقوم الجميع بالدراهم لأنه الأصل ونصوص ركاتما صريحة . الضرب الثالث : أن يكون أحدههما نصابا 
والآخر دونه فيقوم ما ملكه بالنقد الذي هو نصاب برأس ماله » وما ملكه بالنقد الآخر » فيه ثلاثة أوجه أصحها : برأس 
ماله والثاني : بغالب نقد البلد والغالث : أنه إن كان فضة قوم بحا وإن كان ذهبا قوم بالفضة أيضا » وهو الوجه اللحكى 
قريبا عن الماوردي . قال أصحابنا : ويقوم كل واحد منهما ف آخر حوله ويكون حول الذي ملكه بنصاب من حين ملك 
ذلك النصاب » وحول المملوك بما دون النصاب من حين ملك العرض » وإذا اختلف جنس المقوم به فلا ضم . الحال 
الرابع : أن يكون برأس المال غير نقد » بأن ملك العرض بغرض قنية أو ملكه بخلع أو نكاح بقصد التجارة » وقلنا بالمذهب 
: إنه يصير مال تحارة فيقوم في آخر الحول بنقد البلد » فإن كان في البلد نقدان فينظر فإن كان أحدهما أغلب قوم بالأغلب 


؛ نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ؛ سواء أكان دراهم أو دنانير » فإن بلغ به نصابا وجبت ركاته » وإن نقص به 


عن النصاب وبلغ بنقد آخر غير الغالب نصابا فلا ركاة بالاتفاق . ولو كان في البلد نقدان متشابمان في الرواج لبس أحدهما 


أغلب من الآخر فإن بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قوم بما بلغ به بلا خلاف » وإن بلغ كل واحد منهما نصابا ففيه أربعة 
أوجه حكاها المصنف والأصحاب أصحها : عند المصنف و البندنيجي وآخرين من الأصحاب وهو قول أبي إسحاق 
المروزي يتخير المالك فيقوم بما شاء منهما , لأنه لا مزيد لأحدهما على الآخر والثاني : يقوم بالأنفع للمساكين » كما سبق 
في اجتماع الحقاق وبنات اللبون والثالث : يتعين التقويم بالدراهم » لأنما أكثر استعمالا ولأنما أرفق » وهو قول ابن أبي 
هريرة . واحتج له بأن الدراهم ثبتت ركاتما بالنصوص المتواترة بخلاف الذهب » قال القاضي أبو الطيب : هذا الاستدلال 
باطل لأن ركاة الذهب ثابتة بالاجماع » فلا فرق بينهما والرابع : يقوم بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه لأنمما تعارضا 
فصارا كالمعدومين » فانتقل إلى أقرب البلاد . الحال الخامس : أن يكون رأس المال نقدا أو غيره بأن اشترى بمائتي درهم 
عبد قنية فما قابل الدراهم يقوم بما وما قابل العبد يقوم بنقد البلد » فإن كان النقد دون نصاب عاد الوجهان الأصح : 
يقوم برأس ماله والثاني : بغالب نقد البلد . قال البغوي والرافعي : وكما يجري التقسيط عند اختلاف الجنس » يجري عند 
وك 


اختلاف الصفة » بأن اشترى بنصاب دنانير بعضها صحاح وبعضها مكسرة وبينهما تفاوت » فيقوم ما يخص الصحيح 
وما بخص المكسور . . والله أعلم . فرع : إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته » فإن كان البيع بعد 
إخراج الرّكاة فلا شيء عليه في هذه الزيادة عن الحول الأول » ولكنها تضم إلى المال في الحول الثاني . وإن كان البيع قبل 
إخراج الركاة فوجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما : يلزمه ركاة الزيادة لأنما حصلت في نفس القيمة التي 
تعلق بما الوجوب » فأشبهت الماشية إذا منت بعد الحول قبل إخراج الرّكاة فإنه تلزمه مينة بلا خلاف وأصحهما : عند 
القاضي أبي الطيب والأصحاب لا تلزمه ركاة الزيادة لأنما حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه ركاتما كالسخال الحادثة بعد الحول 
؛ ويخالف السمن فإنه وصف تابع . ولو نقصت القيمة بعد أن قومها بعد الحول فباعها بنقص عما قومها به نظر إن 
نقصت نقصا يسيرا وهو القدر الذي يتغابن الناس به » لم تلزمه إلا ركاة ما بيع به لأن هذا قيمته . وإن نقصت نقصا كثيرا 
لا يتغابن الناس به » بأن قومها بأربعين دينارا ثم نقصت فباعها بخمسة وثلاثين لزمه ركاة الأربعين التي قوم بما » لأن هذا 
النقص بتفريطه . هكذا فصله أصحابنا » وكذا نقله عنهم القاضي أبو الطيب وصاحب البيان . فرع : إذا حال الحول على 
العرض فقوم فلم يبلغ قيمته نصابا فلا ركاة في الحال بلا خلاف » فإن زادت قيمته فبلغت بعد ذلك نصابا ففيه وجهان 
مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب أحدهما : وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن أبي هريرة والماسرجسي : تلزمه الركاة 
عند تمام النصاب » فيخرج عن الماضي ويكون ابتداء الحول الثاني من هذا الوقت وقد زاد الحول الأول لأتما إذا وجب في 
اثنى عشر شهرا ففي أكثر أولى والثاني : وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب والأصحاب » وبه قال أبو إسحاق المروزي 
: لا تحب الرّكاة حتى يحول حول ثان » من حين حال الحول الأول » لأن الحول الأول انقضى ولا ركاة فيه » فوجب أن لا 
بجحب شيء حتى يتم الحول الثاني ؛ ثم إن المصنف وشيخه القاضي ومن تبعهما فرضوا المسألة فيما إذا زاد قيمته فبلغت 
نصابا بعد الحول بشهر ونحوه » وقال صاحب البيان : متى زادت بعد الحول الأول وقبل تمام الثاني ففيه وجهان . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا قوم العرض فقد قال في الأم : يخرج الركاة مما قوم به . وقال في القديم : فيه قولان 
أحدهما : أنه يخرج ربع عشر قيمته والثاني : يخرج ربع عشر العرض » وقال في موضع آخر : لا يخرج إلا العين أو الورق أو 
العرض » فمن أصحابنا من قال : فيه ثلاثة أقوال أحدها : يخرج من الذي قوم به لأن الوجوب يتعلق به والثاني : يخرج من 
العرض » لأن الرّكاة تجب لأجله والثالث : يخير بينهما لأن الرّكاة تتعلق بمما فخيره بينهما » وقال أبو إسحاق : فيه قولان 
أحدهما : يخرج مما قوم به والثاني أنه بالخيار » فقال أبو علي ابن أبي هريرة : فيه قولان أحدهما : يخرج ما قوم به والثاني : 
يخرج العرض . + الشرح : قال الشافعي والأصحاب : ركاة عرض التجارة ربع العشر بلا خلاف » ولا وقص فيه كالنقد , 
وفيما يحب إخراجه طرق كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة أقوال أصحهما : عند الأصحاب », وهو نصه في الأم والمختصر 
وهو الجديد » وبه الفتوى وعليه العمل : يحب ربع عشر القيمة جما قوم به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض والثاني : يحب 
الإخراج من نفس العرض ولا بحزىء القيمة والثالث : يتخير بينهما » وقد ذكر المصنف دليل الجميع » والقول الثاني والثالث 
قديمان ضعيفان » وحكى الصميري طريقا رابعا » وهو أنه إن كان العرض حنطة أو شعيرا أو ما ينفع المساكين أخرج منه 
» وإن كان عقارا أو حيوانا فمن القيمة نقدا . فرع : ذكره الأصحاب تفريعا على هذه الأقوال الثلاثة السابقة قالوا : إذا 
اشترى بمائتي درهم مائتي قفيز حنطة أو بمائة قلنا : يعتبر النصاب آخر الحول فقط وهو الأصح . وحال الحول وهي تساوي 
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مائتين فعلى الصحيح الجديد عليه خمسة دراهم » وعلى الثاني خمسة أقفزة » وعلى الثالث يتخير بينهما . قالوا : فلو أخر 
إخراج الرّكاة حتى نقصت القيمة فعادت إلى مائة درهم نظر إن كان ذلك قبل إمكان الأداء وقلنا الإمكان شرط للوجوب 
» فلا زكاة » وإن قلنا شرط للضمان لا للوجوب لزمه على الجديد الصحيح درهمان ونصف » وعلى الثاني خمسة أقفزة , 
وعلى الثالث يتخير بينهما » وإن كان بعد الإمكان لزمه على الجديد خمسة دراهم لأن النقصان من ضمانه » وعلى الثاني 
خمسة أقفزة » ولا يلزمه ضمان نقصان القيمة مع بقاء العين كالغاصب » وعلى الثالث يتخير بينهما . ولو أخر الإخراج 
فبلغت القيمة أربعمائة فإن كان قبل إمكان الأداء » وقلنا هو شرط الوجوب لزمه على الجديد عشرة دراهم » وعلى الثاني 
خمسة أقفزة » وعلى الثالث يتخير بينهما » وإن قلنا شرط في الضمان لزمه على الجديد خمسة دراهم » وعلى الثاني خمسة 
أقفزة قيمتها عشرة دراهم » لأن هذه الزيادة في ماله ومال المسالكين . هذا هو الصحيح عند الأصحاب . وقال ابن أبي 
هريرة : يكفيه على هذا القول خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم لأن هذه الزيادة حدثت بعد وجوب الرّكاة » وهي محسوبة 
في الحول 


-١‏ الشرح : قوله : ينض بكسر النون وفتح الياء » وفي الفصل مسائل : إحداها : إذا باع عرض التجارة بعرض 
للتجارة لم ينقطع الول بلا خلاف لما ذكره المصنف » ولأن هذا شأن التجارة . الثاني : إذا باع العرض بدارهم أو دنانير 
في أثناء الحول » فإن باعه بقدر قيمته وهي رأس المال » بنى حول الثمن على حول العرض بلا خلاف » كما بنى حول 
العرض على حول الثمن » وإن باعه بزيادة بأن اشتراه بمائتي درهم فباعه في أثناء الحول بثلاثمائة ففيه طريقان مشهوران 
ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : عن الأصحاب » وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين أن المسألة على قولين أصحهما : 
عند الأصحاب أنه يركى المائتين لحولا » ويفرد الربح بحول والثاني : يركى الجميع بحول الأصل والطريق الثاني : وبه قال أبو 


علي ابن أبي هريرة وحكاه عنه الماوردي أنه يفرد الربح قولا واحدا . فإذا قلنا يفرد الربح بحول » ففي ابتدائه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : من حين النصوص والثاني : من حين الظهور . وهذا الوجه قول ابن سريج » والأول 
هو الأصح عند المصنف والأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي . هذا إذا أمسك الناض حتى تم الحول » فلو اشترى به 
سلعة للتجارة قبل الحول وحال عليها الحول فطريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره أحدهما : وهو المذهب : أنه كما لو 
أمسك الناض » فيكون على الطريقين . والثاتي : القطع بأنه يكى الجميع بحول الأصل . هذا كله إذا نض قبل تمام الحول 
فلو نض بعده نظر إن ظهرت الزيادة قبل تمام الحول ركى الجميع بحول الأصل بلا خلاف » وإن ظهرت بعد تمامه فوجهان 
حكاهما الرافعي أحدهما : هكذا والثاني : وهو الأصح : يستأنف للربح حولا . هذا كله إذا صار المال ناضا من جنس 


رأس المال » بأن كان رأس المال دراهم فباعه بدراهم » أما إذا صار ناضا من غير جنسه » بأن كان رأس المال دراهم فباع 
العرض بدنانير فيقومها إذا انقضى الحول بالدراهم » ويركى ربحها لحول الأصل قولا واحدا » كما سنذكره في العرض إن شاء 
الله تعالى » لأن رأس المال إذا كان دراهم لا يقوم في آخر الحول إلا بما فالدنانير كالعرض . هكذا قطع به البغوي والأكثرون 
» ونقله الرافعي عن الجمهور . ثم قال : وقيل في ضم الربح إلى حول الأصل الطريقان السابقان » فيما إذا كان الناض من 
جنسه » والمذهب الأول . هذا كله إذا نض مال التجارة وفيه ربح . أما إذا حصل (4©) 07 40) ربح في قيمة العرض » و 
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ينض بأن اشترى عرضا بمائتين ونم ينض حت تم الحول وهو يساوي ثلاثمائة فيحسب ركاة ثلاثمائة عند تمام حول رأس المال 
بلا خلاف » سواء كانت الزيادة في نفس العرض كثمن العبد والجارية والدابة وكبر الشجرة وغيرها أو بارتفاع السوق » 
وسواء أكانت الزيادة في القيمة حاصلة يوم الشرى أو حديث قبل الحول بزمن طويل أو قصير » حتى يوم واحد أو لحظة » 
ففي كل هذا يضم الربح إلى الأصل ويركى الجميع لحول الأصل بلا خلاف . هكذا صرح به البغوي وسائر الأصحاب . 
ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد وإمام الحرمين وصاحب البيان اتفاق الأصحاب عليه » احتجوا بأنه نماء في السلعة فأشبه 
النتاج في الماشية . قال إمام الحرمين : حكى الأصحاب القطع بهذا لكن من يعتبر النصاب في جميع الأحوال قد لا يسلم 
وجوب الرّكاة في الربح في آخر الحول » ومقتضاه أن يقول : ظهور الربح في أثنائه كنضوضه » فيكون فيه الخلاف السابق 
» قال : وهذا لا بد منه . قال الرافعى : والمذهب ما سبق قلت : وهو كما قال الرافعى . وهذا الذي أبداه إمام الحرمين 
احتمال ضعيف » لأن هذا المعنى موجود في النتاج » فإن النصاب معتبر في الماشية في جميع الحول بالاتفاق » والنتاج مضموم 
إلى الأصل . . والله أعلم . أما إذا ارتفعت قيمة العرض بعد انقضاء الحول فالربح مضموم إلى الأصل في الحول الثاني لا 
في الأول كالنتاج . وهذا لا خلاف فيه » صرح به البغوي وآخرون . . والله أعلم . المسألة الثانية : إذا كان عنده نصاب 
من الذهب والفضة للقنية فباعه في أثناء الحول بنصاب من جنسه أو من الجنس الآخر , فإن لم يقصد به التجارة انقطع 
الحول بلا خلاف » كما لو بادل بالماشية » ثم إن ١‏ يقصد الفرار من الركاة فلا كراهة » وإن قصده كره كراهة تنزيه على 
المذهب . وقيل : تحريم » وقد سبقت المسألة في باب ركاة الثمار » وإن باعه بقصد التجارة كالصيرقي ونحوه فوجهان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : عند الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي ينقطع الحول في البيع ويستأنف 
حولا لما اشتراه » فإن باع الثاني قبل حوله للتجارة انقطع حوله واستأنف حولا آخر لما اشتراه » وهكذا أبدا والوجه الثاني 
: لا ينقطع الحول » بل يبني الثاني على حول الأول » وهذا قول أبي إسحاق المروزني وصححه الشاشي والصحيح ما سبق 
» ثم إن المصنف والجمهور حكوهما وجهين كما سبق , وحكاهما البغوي قولين » فقال : الجديد ينقطع . والقديم لا ينقطع 
. فرع لابن الحداد وشرحه الأصحاب [ / فرع ] قال أصحابنا رحمهم الله : إذا ملك عشرين دينارا فاشترى بما عرضا للتجارة 
ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا (4) ”57 (©) واشترى بحا سلعة أخرى » ثم باعها بعد تمام الحول بمائة 
دينار » فإن قلنا إن الربح من الناض لا يفرد بحول » فعليه ركاة جميع المائة لحول الأصل » وإن قلنا : نفرد » فعليه ركاة 
خمسين دينارا لأنه اشترى السلعة الثانية بأربعين » منها عشرون رأس ماله الذي مضى عليه ستة أشهر » وعشرون ربح 
استفاده يوم باع الأول » فإذا مضت ستتة أشهر فقد تم الحول على نصف السلعة فيركيه بزيادته » وزيادته ثلاثون دينارا » 
لأنه ربح للعشرينين ستين » وكان ذلك كامنا وقت تمام الحول . ثم إذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه ركاة العشرين الثانية 
» فإن حوا حينئذ » ولا يضم إليها ربحها لأنه صار ناضا قبل تمام حوًا » فإذا مضت ستة أشهر أخرى فعليه ركاة ربحها 
وهي الثلاثون الباقية » فإن كانت الخمسون التي أخرج ركاتما في الحول الأول باقية عنده فعليه ركاتما أيضا للحول الثاني مع 
الثلاثين » هذا الذي ذكرناه هو قول ( ابن ) الحداد تفريعا على أن الناض لا يفرد ربحه بحول . وحكى الشيخ أبو على 
وجهين آخرين ضعيفين ضعفهما إمام الحرمين والأصحاب أحدهها 5 يمخرج عند البيع الثاني ركاة عشرين فإذا مضت ستة 


أشهر أخرج زكاة عشرين أخرى » وهي التي كانت ربحا في الحول الأول » فإذا مضت ستة أشهر أخرج ركاة الستين الباقية 


ا 


لأتما إنما استقرت عند البيع الثاني » فمنه يبتدىء حوطا فيه ( الوجه الآخر ) أنه عند بيع الثاني يخرج ركاة عشرين » ثم إذا 
مضت ستة أشهر ركى الثمانين الباقية » لأن الستين التي هي ربح حصلت في حول العشرين التي هي الربح الأول فضمت 
إليها في الحول » ولو كانت المسألة بحالما لكنه لم يبع السلعة الثانية فيكى عند تمام الحول الأول خمسين كما ذكرنا » وعند 
تمام الحول الثاني الخمسين الثانية » لأن الربح الأخير ما صار ناضا . ولو اشترى بمائتين عرضا فباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة 
واشترى بما عرضا آخر وباعه بعد تمام الحول بستمائة » فإن لم يفرد الربح بحول أخرج ركاة ستمائة » وإن أفردناه أخرج ركاة 
أربعمائة » فإذا مضت ستة أشهر ركى مائة » فإذا مضت ستة أشهر أخرى ركى المائة الباقية . هذا على قول ابن الحداد 
وهو المذهب » وأما على الوجهين الآخرين فيركى عند البيع الثاني ما تبين ثم على الوجه الأول إذا مضت ستة أشهر ركى 
مائة » ثم إذا مضت ستة أخرى ركى ثلاثمائة » وعلى الوجه الثاني إذا مضت ستة أشهر من البيع الثاني ركى الأربعمائة الباقية 
. . والله أعلم . فرع [ / فرع ] : ذكره البندنيجي وصاحب الشامل والبيان وغيرهم : لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضا 
للتجارة بخمسين منها » فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين » وقلنا بالمذهب : إنه ينعقد الحول على ما دون النصاب 
لزمه ركاة الجميع » فلو اشترى العرض (4) 4ه (4) بمائة » فلما مضت ستة أشهر استفاد خمسين درهما من جهة أخرى » 
فلما تم حول العرض كانت قيمته مائة وخمسين فلا ركاة لأن الخمسين المستفادة لم يتم حولها » لأتما وإن ضمت إلى مال 
التجارة فإنما تضم إليه في النصاب لا في الحول . لأنما ليست من نفس العرض ولا من ربحه » فإذا تم حول الخمسين ركى 
المائتين . ولو كان معه مائة درهم فاشترى بما عرضا للتجارة في أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بما عرضا » ثم 
استفاد مائة ثالثة في أول ( شهر ) ربيع الأول فاشترى بما عرضا آخر » فإذا تم حول المائة الأولى فإن كانت قيمة عرضها 
نصابا ركاها » وإن كانت أقل فلا ركاة » فإذا تم حول المائة الثانية قوم عرضها » فإن بلغت قيمته مع الأولى نصابا ركاهما 
وإن نقصا عنه فلا ركاة في الحال » فإذا تم حول المائة الثالثة فإن كان الجميع نصابا ركاه وإلا فلا . فرع [ / فرع ] : قال 
البغوي : لو اشترى عرضا بنصاب من الدراهم فصار ناضا في خلال الحول ناقصا عن النصاب » فإن نض بغير جنس رأس 
المال » بأن اشترى عرضا بائتي درهم فنض بغيره دنانير لم ينقطع الحول » فإذا تم الحول تقوم الدنانير بالدراهم » وإن نض 
بجنس رأس المال بأقل من نصاب بأن باعه بمائة وخمسين درهما فوجهان أحدهما : لا ينقطع الحول كما لو نض بغير جنسه 
» وكما لو نقصت قيمة العرض ول ينض . والثاني : ينقطع لأن الحول انعقد على عين الدراهم » وقد نقص نصابما » بخلاف 
ما لو نض من غير رأس المال » لأن الحول هناك لم ينعقد على عينه إنما انعقد على قيمته » ونصاب القيمة في خلال الحول 
لا ينض ف ركاة التجارة . ولو اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم فباعه بعشرين دينارا فتم الحول وهي في يده قومت الدنانير 
بالدراهم كالعروض » فإن بلغت قيمتها نصابا من الدراهم أخرج الرّكاة » وإلا فهل يسقط حكم الحول أم لا يسقط حتى 
إذا بلغت قيمته بعد ذلك بأيام نصابا لزمه الرّكاة فيه هذا الوجهان » فإن قلنا : يسقط بتبدل الحول فهل تنتقل الرّكاة من 
الدراهم إلى الدنانير فيه وجهان : أحدهما : لا » كما لو كان عرضا ولم تبلغ قيمته نصابا لا ينتقل إلى نقد البلد . والثابي : 
يتتقل ويبطل حول الدراهم » حيث لم يبلغ قيمة ما في يده نصابا والدنانير في نفسها فاعتبارها بنفسها أولى من اعتبار 
قيمتها » فإن قلنا تنتقل الرّكاة إلى الدنانير » فمن أي وقت يحسب حول الدنانير فيه وجهان أحدهما : من وقت التقويم » 


لأن حول الدراهم بطل عند التقويم والثاني : من حين نضت الدنانير . هذا كلام البغوي والوجه الأول أصح . . والله أعلم 


قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقوعه (0) 5ه (4) لإخراج الركاة » فإن 
اشتراه بنصاب من الأثمان قوم به » لأنه فرع لما اشترى به فوجب التقويم به » وإن اشتراه بعرض للقنية قوم بنقد البلد » لأنه 
لا يمكن تقوعه بأصله فوجب تقويمه بنقد البلد » فإن كان في البلد نقدان قوم بأكثرهما معاملة » وإن كانا متساويين نظرت 
فإن كان بأحدهما يبلغ نصابا وبالآخر لا يبلغ نصابا قوم بما يبلغ به » لأنه قد وجد نصاب تتعلق به الركاة فوجب التقويم 
به » وإن كان يبلغ بكل واحد منهما نصابا ففيه أربعة أوجه . أحدهما : أنه يقوم بما شاء منهما » وهو قول أبي إسحاق 
وهو الأظهر لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر فخير بينهما . والثاني : يقوم بما هو أنفع للمساكين كما إذا اجتمع في 
النصاب فرضان أخذ ما هو أنفع للمساكين والثالث : يقوم بالدراهم لأتما أكثر استعمالا والرابع : يقوم بنقد أقرب البلاد 
إليه لأن النقدين تساويا فجعلا كالمعدومين . فإن قومه ثم باعه بزيادة على قيمته قبل إخراج الركاة ففيه وجهان أحدهما : 
لا يلزمه زكاة تلك الزيادة لأتما زيادة حدثت بعد الوجوب فلم تلزمه ركاتما كالسخال الحادثة بعد الحول والثاني : تلزمه لأن 
الزيادة حصلت في نفس القيمة التي تعلق بما الوجوب » فهو بمنزلة الماشية إذا منت بعد الحول » فإنه يلزمه إخراج فرض 
سمين » وإن اشتراه بما دون النصاب من الأثمان ففيه وجهان : أحدهما : يقوم بنقد البلد لأنه ملكه بما لا تحب فيه الرّكاة » 
فأشبه إذا ملكه بعرض للقنية والثاي : أنه يقوم النقد الذي اشتراه به » لأنه أصل يمكن أن يقوم به فيقوم به كما لو كان 
نصابا » فإن حال الحول على العرض فقوم فلم يبلغ النصاب لم بجحب فيه الركاة . فإن زادت قيمته بعد الحول بشهر فبلغت 
نصابا ففيه وجهان » قال أبو إسحاق : لا تحب الركاة حتى يحول عليه الحول الثاني من حين حال الحول الأول ؛ لأن الحول 
يبتدىء من حين الشراء » وقد تم الحول وهو ناقص من النصاب » فلم تتعلق به الركاة » وقال أبو علي ابن أبي هريرة : إذا 
بلغت قيمته نصابا بعد شهر وجبت فيه الرّكاة » لأنه مضى عليه حول بعد الشراء بشهر وهو نصاب » فوجبت فيه الركاة 


000 


-" الرجل إذا لأن وتواضع وخشع » هذا آخر كلام البيهقي . ومذهب أبي حنيفة ومالك أن المسكين أسوأ حالا 
من الفقير » كما حكاه المصنف عن أبي إسحاق المروزي » قال أصحابنا : والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في الفقير والمسكين 
لا يظهر له فائدة في الرّكاة لأنه يجوز عنده صرف الرّكاة إلى صنف واحد بل إلى شخص واحد من صنف » لكن يظهر في 
الوصية للفقراء دون المساكين أو للمساكين دون الفقراء » وفيمن أوصى بألف للفقراء وبمائة للمساكين وفيمن نذر أو حلف 
ليتصدقن على أحد الصنفين دون الآخر ء أما إذا أطلق أحد الصنفين في الوصية والوقف والنذر وجميع المواضع غير الركاة 
ول ينف الآخر فإنه لا يجوز عندنا أن يعطي الصنف الآخر بلا خلاف » صرح به أصحابنا واتفقوا عليه » وضابطه أنه مق 
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أطلق الفقراء أو المساكين تناول الصنفين » وإن جمعا أو ذكر أحدهما ونفى الآخر وجب التمييز حينئذ » ويحتاج عند ذلك 
إلى بيان النوعين أيهما أسوأ حالا والمشهور عندنا » وهو الذي نص عليه الشافعي وجماهير أصحابنا المتقدمين والمتأخرين 
أن الفقير أسوأ حالا كما ذكره المصنف », وبحذا قال خلائق من أهل اللغة . أما : حقيقة المسكين فقال الشافعي والأصحاب 
: هو من يقدر على ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه » قال أصحابنا : مثاله : يحتاج إلى عشرة ويقدر على ثمانية أو 
سبعة » وسبق في فصل الفقير إن القدرة على الكسب كالقدرة على المال وتقدم بيان الكسب المعتبر والمال المعتبر » وإن 
الفقير والمسكين يعطيان تمام كفايتهما وسبق كيفية إعطاء الكفاية » وجميع الفروع السابقة لا فرق فيها بين الفقير والمسكين 
» قال أصحابنا : وسواء كان المال الذي يملكه المسكين نصابا أو أقل أو أكثر إذا لم يبلغ كفايته فيعطى تمام الكفاية . وقال 
أبو حنيفة : لا يعطي من يملك نصابا . دليلنا أن هذا لا أصل لَه » والنصوص مطلقة فلا يقبل تقيبدها إلا بدليل صحيح 
» ولو ادعى الفقير أو المسكين عيالا وطلب أن يعطي كفايته وكفايتهم فهل يقبل قوله في العيال بغير بينة أم لا بد من البينة 
فيه وجهان مشهوران » حكاهما الشيخ أبو حامد وصاحب البيان وآخرون أصحهما : لا يعطى إلا ببينة لا مكاتما وبمذا 
قطع المصنف والأكثرون . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : وسهم للمؤلفة وهم ضربان » مسلمون وكفار » فأما الكفار فضربان ضرب يرجى 
خيره » وضرب يخاف شره » وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم » وهل يعطون بعده فيه قولان أحدهما : يعطون 
لأن المعنى الذي به أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم قد يوجد بعده والثاني : لا يعطون , لأن الخلفاء رضي الله عنهم بعد 


او 


8" المسألة الثالثة : تبييت النية شرط في صوم رمضان وغيره من الواجب . وكذا قال المصنف : لا يصح صوم 
رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل » وتقديره : لا يصح صوم رمضان من أحد إلا بنية من الليل » ولا 
يصح الواجب إلا بنية من الليل . الرابعة : تصح النية ف جميع الليل » ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر قال المتولي 
وغيره : فلو نوى الصوم في صلاة المغرب صحت نيته . هذا هو المذهب وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين وجماعات من 
المصنفين » وفيه وجه أنه لا تصح النية إلا في النصف الثاني من الليل . حكاه المصنف والأصحاب ولم يبين الجمهور قائله 
. وبينه السرخسي في الأمالي فقال : هو أبو الطيب بن سلمة » واتفق أصحابنا على تغليطه فيه . وأما قول المصنف : فإذا 


قلنا بمذا فهل بحوز النية في جميع الليل فيه وجهان . فعبارة مشكلة لأتما توهم اختصاص الخلاف بما إذا قلنا : لا تحوز النية 
مع الفجر . ولم يقل هذا أحد من أصحابنا » بل الخلاف المذكور في اشتراط النية في النصف الثاني جار سواء جوزنا النية 
مع الفجر أم لا . لأن من جوزها مع الفجر لا يمنع صحتها قبله » وهذا لا خلاف فيه فلا بد من تأويل كلام المصنف . 
والله تعالى أعلم . وأما قياس ابن سلمة على أذان الصبح والدفع من المزدلفة فقياس عجيب وأي علة تجمعهما » ولو 
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جمعتهما علة فالفرق ظاهر لأن اختصاص الأذان والدفع بالنصف الثاني لا جرح فيه بخلاف النية » فقد يستغرق كثير من 
الناس النصف الثاني بالنوم فيؤدي إلى تفويت الصوم » وهذا حرج شديد لا أصل له وول على اللقاسية ]ذا نري 
بالليل الصوم ثم أكل أو شرب أو جامع أو أتى بغير ذلك من منافيات الصوم لم تبطل نيته . وهكذا لو نوى ونام ثم انتبه 
قبل الفجر » لم تبطل نيته ولا يلزمه تجديدها . هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي . وقطع به جمهور الأصحاب » 
إلا ما حكاه المصنف وكثيرون » بل الأكثرون عن أبي إسحاق لمروزي إنه قال تبطل نيته بالأكل والجماع وغيرهما من 
المنافيات » ويجحب تحديدها » فإن لم يجددها في الليل لم يصح صومه » قال : وكذا لو نوى ونام ثم انتبه قبل الفجر لزمه 
تحديدها » فإن لم يحددها لم يصح صومه » ولو استمر نومه إلى الفجر لم يضره وصح صومه . وهذا ا محكى عن أبي إسحاق 
غلط باتفاق الأصحاب لما ذكره المصنف . قال المصنف وآخرون : وقيل إن أبا إسحاق رجع عنه وقال ابن الصباغ وآخرون 
: هذا النقل لا يصح عن أبي إسحاق وقال إمام الحرمين : رجع أبو إسحاق عن هذا عام حج وأشهد على نفسه وقال 
القاضي أبو الطيب ف المجرد : هذا الذي قاله أبو إسحاق غلط قال : وحكي أن أبا سعيد الاصطخري لما بلغه قول أبي 


إسحاق هذا قال : هذا خلاف إجماع المسلمين قال : ويستتاب أبو إسحاق 
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8" كالحلق من أصله في حصول التحلل » فكذا في الفدية والوجه الثاني : قال : وهو الأصح يجب بقسط ما 
أخذ من الشعرة » فيكون نصف مد على أصح الأقوال الأربعة » وحاصله نصف ما في الشعرة . والصحيح ما قدمناه عن 
الأصحاب والله أعلم . ولو قلم من ظفره دون المعتاد ولكن استوعب جميع أعلاه فهو كقطع بعض شعرة » فيجب فيه ما 
يجب ف الشعرة بكمالها على المذهب » وفيه وجه الماوردي ولو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يستوعب جوانبه فإن قلنا 
: في الظفر الواحد دم أو درهم وجب هنا بقسطه . وإِن قلنا : مد وجب هنا أيضا مد , ولم يبعض » هكذا ذكره المتولي 
وغيره » ونقله المتولي عن الأصحاب مطلقا قال : قالوا : وإِنما أوجبنا المد في بعضه لأنه لا يتبعض ٠‏ والفدية في الحج مبنية 
على التغليب . فرع : هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف في الشعرة والشعرتين والظفر والظفرين تحري أيضا في ترك 
حصاة من الجمرات » وفي ترك مبيت ليلة من ليالي منى » وقد ذكرها المصنف في مواضعها » قال إمام الحرمين : القول 
بدرهم في الشعرة لا أرى له وجها إلا تحسين الإعتقاد في عطاء فإنه قاله , ولا يقوله إلا عن ثبت . هذا كلام الإمام . وقد 
ذكر القاضي حسين أن من أصحابنا من قال : إن هذا القول ليس مذهبا للشافعي وإنما هو مذهب عطاء قال القاضي : 
والأصح أنه قول للشافعي وأما : احتجاج المصنف وغيره لهذا القول بأن الشاة كانت تساوي ثلاثة دراهم » فَإِنما هو مجرد 
دعوى لا أصل لها » فإن أرادوا أتما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تساوي ثلاثة دراهم فهو مردود لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم عادل بينها وبين عشرة دراهم في الرّكاة » فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما » وإن أراد أتما كانت تساوي 
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ثلاثة دراهم في زمن آخر لم يكن فيه حجة ولا يلزم اعتماد هذا في جميع الأزمان وأنكر صاحب التتمة على الأصحاب 
قولحم : إن الشاة كانت تساوي ثلاثة دراهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : هذا باطل لأوجه : أحدها : 
أن الموضع الذي يصار فيه إلى التقويم في فدية الحج لا تخرج الدراهم » بل يصرف الطعام » وهو جزاء الصيد » فكان ينبغي 
أن يصرف ف الطعام . والثاني : أن الإعتبار في القيمة بالوقت لا بما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في 
جزاء الصيد » فإنه يقوم ما لا مثل له من النعم بقيمة الوقت » فكان ينبغي أن يحب ثلث قيمة شاة . الثالث : أن الشرع 
خير بين الشاة والطعام » والطعام يحتمل التبعيض كما ذكرنا . قال صاحب التتمة : وأما توجيه القول بأن في الشعرة مدا 
بأن الشرع عدل الحيوان بالطعام في جزاء الصيد وغيره » وأقل ما يحب في الشرع للفقير في الكفارات مد » والشعرة 


0 


6-" للشافعي أصحها : عند الأصحاب : راكبا أفضل للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أعوز له على 
الدعاء » وهو المهم في هذا الموضع . وهذا القول هو المنصوص في القديم و الإملاء كما ذكره المصنف والأصحاب » وبه 
قطع امحاملي والماوردي وآخرون وصححه الباقون والثاني : ترك الركوب أفضل لأنه أشبه بالتواضع والخنضوع والثالث هما 
سواء » وهو نصه في الأم لتعادل الفضيلتين فيها . والله أعلم . العاشر : أن يحرص على الوقوف بموقف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو عند الصخرات كما سبق بيانه . قال أصحابنا : وإِن كان راكبا جعل نظر راحلته إلى الصخرات لحديث 


جابر السابق في صحيح مسلم . وإن كان راجلا وقف على الصخرات أو عندها بحسب الإمكان بحيث لا يؤذي ولا 
يتأذى » قال أصحابنا : فإن تعذر عليه الوصول إليه للزحمة تقرب منه بحسب الإمكان فهذا هو الصواب . وأما ما اشتهر 


عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي هو بوسط عرفات كما سبق بيانه » وترجيحهم له على غيره من 
أرض عرفات حت ربما توهم من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه » فخطأ ظاهر ومخالف للسنة » ولم يذكر أحد ممن 
يعتمد في صعود هذا الجبل فضيلة يختص بما » بل له حكم سائر أرض عرفات غير موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري فإنه قال : يستحب الوقوف عليه » وكذا قال الماوردي في الحاوي يستحب قصد هذا 
الجبل الذي يقال له جبل الدعاء » قال : وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » وذكر البندنيجي نحوه . وهذا 
الذي قالوه لا أصل له وم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف فالصواب الاعتناء بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
هو الذي خصه العلماء بالذكر وحثوا عليه وفضلوه » وحديثه في صحيح مسلم وغيره كما سبق . هكذا نص عليه الشافعي 
وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء . وقد قال إمام الحرمين في وسط عرفات جبل يسمى جيل الرحمة لا نسك في صعوده 
وإن كان يعتاده الناس » والله أعلم . الحادي عشر : السنة أن يكثر من الدعاء والتهليل والتلبية والاستغفار والتضرع وقراءة 
القرآن » فهذه وظيفة هذا اليوم ولا يقصر في ذلك » وهو معظم الحج ومطلوبه » وقد سبق في الحديث الصحيح أن النبي 
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صلى الله عليه وسلم قال ( الحج عرفة ) فينبغي أن لا يقصر في الاهتمام بذلك واستفراغ الوسع فيه . ويكثر من هذا الذكر 
والدعاء قائما وقاعدا ويرفع يديه قِ 


اا 
١ه" )١(‏ 


-١‏ الشرح : حديث الخطبة أوسط أيام التشريق سبق بيانه في فصل خطبة اليوم السابع من ذي الحجة » وذكرنا 
هناك الأحاديث الواردة في خطب الحج الأربع ووقتها وصفتها ومذاهب العلماء فيها » وهذه الخطبة مستحبة عندنا ووقتها 
بعد صلاة الظهر في اليوم الثاني من أيام التشريق كما سبق . قال الماوردي : فإن أراد الإمام أن ينفر النفر الأول وعجل 
الخطبة قبل الزوال لينفر بعد الزوال جاز قال : وتسمى هذه خطبة الوداع » ويستحب لكل الحجاج حضورها والاغتسال 
لا ويودع الإمام الحجاج ويعلمهم جواز النفر وما بعده من طواف الوداع وغيره » ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى أن 
يختموا حجهم بالإستقامة والثبات على طاعة الله تعالى » وأن يكونوا بعد الحج خيرا من قبله . وأن لا ينسوا ما عاهدوا الله 
عليه من خير . والله أعلم . قال الشافعي والأصحاب . يجوز النفر في اليوم الثاني من التشريق ويجوز في الثالث » وهذا 
مجمع عليه لقوله تعالى : # فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا ثم عليه © » قالوا : والتأخر إلى اليوم الثالث 
أفضل للأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر في اليوم الثالث قال الماوردي وغيره : والتأخر للإمام 
أكد منه لغيره لأنه يقتدي به » ولأنه يقيم الناس وأكثرهم بإقامته » فإن تعجل جاز ولا فدية عليه كغيره من الناس » والله 
أعلم . ثم من أراد النفر الأول نفر قبل غروب الشمس » فإذا نفر قبل غروبها سقط عنه مبيت ليلة اليوم الثالث من أيام 
التشريق » ورمي اليوم الثالث بلا خلاف » ولا دم عليه في ذلك بلا خلاف . قال أصحابنا : ولا يرمي في اليوم الثاني عن 
الثالث » بل إن بقي معه شيء من الحصى طرحه في الأرض » وإن شاء أعطاه لمن لم يرم » وأما ما يفعله الناس من دفنها 
فقال أصحابنا : لا أَصل له ولا يعرف فيه أثر . والله أعلم . قال الشافعي والأصحاب : ولو لم ينفر حتى غربت الشمس 
وهو بعد في منى لزمه المبيت بما تلك الليلة ورمي يومها . ولو رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله 
الإستمرار في السير ولا يلزمه المبيت ولا الرمي . هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير » وفيه وجه أنه يلزمه المبيت والرمي في 
الغد » وبه قطع صاحب الحاوي . ولو غربت وهو في شغل الإرتحال ففي جواز النفر وجهان مشهوران حكاهما القاضي 
أبو الطيب في كتابه المجرد وصاحب الشامل والروياتي وآخرون أحدهما : يلزمه الرمي والميت وأصحهما : عند الرافعي وغيره 
» وبه قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه لا يلزمه الرمي ولا المبيت » لأن في تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه . ولو 
نفر قبل الغروب فعاد لشغل أ 
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انا 


؟ه-" النبي صلى الله عليه وسلم قال : آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم وفي رواية عن عثمان 
بن أبي الأسود عن أبي مليكة قال ( جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : من أين جئت قال شربت من زمزم ) فذكره بنحوه 
رواهما البيهقي والله أعلم . فرع : قال أصحابنا : يستحب أن يشرب من نبيذ سقاية العباس إن كان هناك نبيذ قالوا : 
والنبيذ الذي يجوز شربه ما لم يسكر ( واحتجوا ) للمسألة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم يعني بعد 
فراغه من طواف الإفاضة إلى زمزم فاستسقى قال : فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقي فضله أسامة . الثالثة : السنة إذا 
أراد الخروج من مكة إلى وطنه أن يخرج من أسفلها من ثنية كدى بضم الكاف والقصر وقد سبقت المسألة واضحة في أول 
الباب » وعجب كيف ذكرها المصنف في موضعين من الباب . الرابعة : قال المصنف عن الزبير يستحب أن يخرج وبصره 
إلى البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت وبمذا قطع جماعة آخرون . وقال القاضي أبو الطيب ف تعليقه وآخرون : يلتفت 
إليه في حال انصرافه كالمتحزن عليه . وقال جماعة من أصحابنا : يخرج ماشيا تلقاء وجهه . ويولي الكعبة ظهره » ولا يحمشي 
قهقري أي كما يفعله كثير من الناس » قالوا : بل المشي قهقري مكروه » لأنه بدعة ليس فيه سنة مروية . ولا أثر لبعض 
الصحابة . فهو محدث لا أصل له فلا يفعل . وقد جاء عن ابن عباس ومجاهد كراهة قيام الرجل على باب المسجد ناظرا 
إلى الكعبة إذا أراد الإنصراف إلى وطنه بل يكون آخر عهده الدعاء في الملتزم » وهذا الوجه الثالث هو الصواب ومن قطع 
به من أئمة أصحابنا أبو عبد الله الحليمي والماوردي . 

قال المصنف رحمه الله تعالى : ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من زار قبر وجبت له شفاعتي ويستحب أن 


كلم 


7ه-" فرع : إذا نذر ذبح ابنه أو بنته أو نفسه أو أجني لم ينعقد نذره ولا شيء عليه . ويهذا قال داود وأحمد في 


إحدى الروايتين عنه . وقال مالك : إذا نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة لزمه الهدي . وقال أبو حنيفة وأحمد في 


أصح الروايتين عنه : ينعقد نذره ويلزمه ذبح شاة للمساكين قال أبو حنيفة : ولو نذر ذبح عبده لا يلزمه شىء . وقال أبو 
يانه » وأما إيجاب الشاة فتحكم لآ أصل لَه . فرع : إذا نذر مباحا كلبس وركوب لم يتعقد عندنا » وبه قال مالك وأبو 
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حنيفة وداود والجمهور : وقال أحمد : ينعقدك ويلزمه كفارة بمين 1 دليلنا أنه ليس بقربة والوفاء به لا يجب بالإجماع فلم ينعقد 


قال المصنف رحمه الله تعالى : فإن نذر طاعة نظرت فإن علق ذلك على إصابة خير أو دفع سوء » فأصاب الخير 
أو دفع السوء عنه » لزمه الوفاء بالنذر » لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت في البحر فنذرت إن نجاها الله 
أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم » فأتت أختها أو أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرها النبي صلى الله 
عليه وسلم أن تصوم عنها فإن لم يعلقه على شيء بأن قال : لله علي أن أصوم أو أصلي ففيه وجهان أحدهما : أنه يلزمه 
؛ وهو الأظهر » لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه والثاتي : لا يلزمه وهو قول أبي إسحاق وأبي بكر 
الصيرفي لأنه التزام من غير عوض فلم يلزمه بالقول » كالوصية والحبة » وإن نذر طاعة في لجاج وغضب بأن قال : إن كلمت 
فلانا فعلي كذا فكلمه فهو بالخيار بين الوفاء بما نذر وبين كفارة بمين » لما روى عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : كفارة النذر كفارة يمين ولأنه يشبه اليمين من حيث إنه قصد المنع » والتصديق يشبه النذر من حيث إنه التزم 
قربة في ذمته فخير بين موجبهما » ومن أصحابنا من قال : إن كانت القربة حجا أو عمرة لزمه الوفاء به » لأن ذلك يلزمه 
بالدخول فيه » بخلاف غيره » والمذهب الأول » لأن العتق أيضا يلزم إتمامه بالتقويم ثم لا يلزمه . 


000 


ه-" فرع : إذا انصبت حنطته على حنطة غيره » أو انصب مائعه في مائعه . وجهلا قدرهما فحكمه ما سبق في 


الحمام المختلط . فرع : ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه » ولم يتميز » أو دهن بدهن أو غيره من المائعات ونحو 
ذلك » قال الغزالي في الإحياء وغيره من أصحابنا : طريقه أن يفصل قدر الحرام فيصرفه إلى الجهة التي يجب صرفه فيها , 
ويبقى الباقي له يتصرف فيه بما أراد » والله تعالى أعلم . ومن هذا الباب ما إذا اختلطت دراهم أو حنطة ونحوها لجماعة ‏ 
أو غصب منهم وخلطت ول تتميز » فطريقه أن يقسم الجميع بينهم على قدر حقوقهم وأما : ما يقوله العوام : اختلاط 
الحلال بالحرام يحرمه فباطل لا أصل له » وسيأتي بسط المسألة بأدلتها في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى » والله سبحانه 
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ده-'الجميع بدنه » فمن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لما مر عليه الماء " 
0١‏ - قال أحمد بن حنبل : " لا أعلم في التسمية على الوضوء حديثا صحيحا " . 
5 - وحديث : ' أنا لا أستعين على الوضوء " . باطل لا أصل له . 
(باب غسل الوجه) 


. فيه ما سبق‎ - ١١7 


4 - وعن عثمان رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته " .". (1) 


5-"457 - وأما غسل المذي » ورطوبة فرج المرأة فسياتٍ في كتاب " الغسل " إن شاء الله تعالىى . 
(باب المني) 
4 - عائشة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب » وأنا أنظر 
إلى أثر الغسل فيه " متفق عليه . 
5 - وف رواية لمسلم : " لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه " . 
؟ (فصل في ضعيف الكتاب) 
ه"؛ - منه » حديث عمار رفعه : " نما تغسل ثوبك من الغائط » والبول » والمني » والدم » والقيح " . 


5 - قال البيهقي : " هو باطل لآ أل له " . 


47 - وحديث أم سلمة رفعته : " إن أطيل ذيلي » فأمشي في الموضع الو "ا 00 


ه-"فقال : " واكلها " رواه أبو داود والترمذي » 
5 - وقال : " حديث حسن " . 
(فصل في ضعيفه) 
- منه » حديث : " تمكث تننظر دهرها لا تصلي " باطل لآ لال . 
(باب ما يباح ويحرم من مباشرة الحائض) 
8 - عائشة : " كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد » كلانا جنب ء وكان". (5) 


٠١5/١ خلاصة الأحكام‎ )١( 
١87/١ (؟) خلاصة الأحكام‎ 
5717/١ (؟) خلاصة الأحكام‎ 


بره "وما وأما قول صاحب " الوسيط نه استفتى عائشة وأبا هريرة . فذكر أبي هريرة باطل 3 لا أصل له 


(باب في أحاديث جامعة لصفة الصلاة) 

- عن مالك بن حويرث رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه 
البخاري . قال أصحابنا : " رأيتموي " بمعنى : علمتون . 

0١‏ - وعن محمد بن عمرو بن عطاء » " أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : فلكرنا 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم » فقال أبو حميد الساعدي : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه » | وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره » فإذا رفع رأسه استوى ] حتى 
يعود كل فقار مكانه » فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما » واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة » فإذا جلس 
في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى » فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد 
على مقعدته " رواه البخاري . 


عد جوراة” ميالس مطرلة قال عن ترد زح شرو بر عط قال جك نا 


8ه" (فصل في ضعيفه) 


١‏ - منه » عن أبي هريرة رفعه : " من جهر بالقراءة في صلاة النهار فارموه بالبعر » ويقول : إن صلاة النهار عجماء 


سر 5قاقا. 
(باب الركوع وأذكاره وآدابه) 
4 - سبقت الأحاديث في التكبير له » ورفع اليدين فيه » والطمأنينة ٍ 


5 - وحديث أبي حميد ف أنه لا يصوب رأسه ولا يقنعه ويضع يديه على ركبتيه » ويفرق أصابعه » ويحاي مرفقيه [ 
أنه اريية ]ا 

5 - وعن حذيفة رضي الله عنه : " أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود . فقال : ما صليت » ولو مت مت على 
غير الفطرة التي فطر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم " رواه البخاري . 

7 - وعن أبي مسعود البدري الأنصاري » عقبة بن عمرو » رضي الله عنه » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
" لا تحزيء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود " رواه الثلاثة .". (5) 


8141/١ خلاصة الأحكام‎ )١( 
*9 14/١ (؟) خلاصة الأحكام‎ 


٠-"الأرض‏ كالعاجن " ضعيف لا أصل له : 


(باب كيف يصلي الركعة الثانية وما بعدها) 

0 - سبقت أحاديثه في باب " جامع صفة الصلاة " . 

٠07+‏ - وعن أبي هريرة : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نمض من الركعة الثانية استفتح القراءة ب 99 الحمد 
لله رب العالمين © » ولم يسكت " رواه مسلم . 

(باب استحباب الجلوس ف التشهد الأول مفترشا » وفي الأخير متوركا) 

م١‏ - فيه حديث أبي حميد . 


- وحديث عائشة السابقان » في " جامع صفة الصلاة " . 


م١‏ - وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في". )00 


١-"فإن‏ كل بدعة ضلالة " . 
54 - وقال صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . وهاتان محدثتان لا أصل ما . 


4 ب وديف الوارد ق سعن اب مااجه وغيره ف صلاة النصق. طعيق ,7 10) 


"فأمتهن بينهن وسطا " 
54 - وعن حجيرة قالت : " أمتنا أم سلمة رضي الله عنها في صلاة العصر فقامت بيننا " . رواهما الدارقطني » 
والبيهقي بإسنادين صحيحين . 
* (فصل في ضعيفه) 
8 - منه » حديث مرفوع : " تقف إمامة النساء وسطهن " باطل لا أصل له . 
ولاح وعديك + " تمن الدبناءا ضرع اللازوقج + إلا عسوا عنقليها ". "17 


1-"اليدين واستحبه القاضي ابن كج من أصحابنا وورد فيه حديث 

قال الترمذي إنه حسن 

فعلى هذا تخليلها بالتشبيك بينها 

ولو كانت أصابع رجليه ملتفة لا يصل الماء ما بينهما إلا بالتخليل وجب الإيصال 


454/١ خلاصة الأحكام‎ )١( 
511/١ (؟) خلاصة الأحكام‎ 
5/0/١ (؟) خلاصة الأحكام‎ 


الرابعة عشرة الدعوات على أعضاء الوضوء فيقول عند الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
وعند اليد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا 

وعند اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري 

وعند الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار 

وعند الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 

وعند الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام 

تلض هذ الدضاء لا أصل له ول يتكن الشاقى والجمهور 

والله أعلم 

الخامسة عشرة ترك الاستعانة وهل تكره الاستعانة وجهان 

قلت الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه الماء وأصحهما لا يكره 

أما إذا استعان بمن يغسل له الأعضاء فمكروه قطعا 

وإن استعان به في إحضار الماء فلا بأس به ولا يقال إنه خلاف الأولى وحيث كان له عذر فلا بأس بالاستعانة 


والله أعلم 


5>-"عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيه شىء معتمد وأجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بهذا 
وأما قوله كما لا يختن فهذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور 

وفيه وجه أنه يختن 

ووجه ثالث يختن البالغ دون الصبي 

والله أعلم 


فإذا قلنا بالجديد يخير الغاسل في شعر الإبطين والعانة بين الأخذ بالموسى أو بالنورة وقيل تتعين النورة في العانة 


57/١ روضة الطالبين- المكتب الإسلامي‎ )١( 


قلت المذهب أنه مخير في الجميع فأما الشارب فيقصه كالحياة 

قال امحاملي وغيره يكره حلقه في الحي والميت 

قال أصحابنا ويفعل هذه الأمور قبل الغسل 

من صرح به ا محاملي وصاحب الشامل وغيرهما ولم يتعرض الجمهور لدفن هذه الأجزاء معه 

وقال صاحب العدة ما يأخذه منها يصر في كفنه 

ووافقه القاضي حسين وصاحب التهذيب في الشعر المنتتف في تسريح الرأس واللحية كما تقدم وقال به غيرهم 

وقال صاحب الجاوي الاختيار عندنا أنه لا يدفن معه إذ لا أصل له 

والله أعلم 

ولا يحلق رأسه بحال وقيل إن كان له عادة بحلقه ففيه الخلاف كالشارب وجميع ما ذكرناه في صفة الغسل هو في 
غير الشهيد وسيأي حكم الشهيد إن شاء الله تعالى 

فرع لو تحرق مسلم بحيث لو غسل لتهرأ لم يغسل بل ييمم قروح وخيف عليه من غسله تسارع البلى إليه بعد 
الدفن غسل فالجميع صائرون إلى البلى 

قلت يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة 

ولو ماثا غسلا غسلد 


و 


-"الفصل الثاني في التغليظات 

فمنها التغليظ بالزمان بأن يكون بعد صلاة العصر فإن لم يكن طلب أكيد فليؤخر إلى عصر يوم الجمعة ذكره 
القفال وغيره 

ومنها التغليظ بالمكان بأن يلاعن في أشرف مواضع البلد فإن كان بمكة فبين الركن الأسود والمقام 

وقد يقال بين البيت والمقام وهما متقاربان وقال القفال في الحجر 

وفي المدينة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وف بيت المقدس عند الصخرة وف سائر البلاد في الجامع عند 
المنير 


وقيل لا يعتبر كونه عند المنبر ويلاعن بين أهل الذمة في الموضع الذي يعظمونه وهو الكنيسة لليهود والبيعة للنصارى 
وهل يِأتٍ الحاكم بيت النار في لعان المجوس وجهان 
أصحهما نعم 


١٠/1 روضة الطالبين- المكتب الإسلامي‎ )١( 


وقال القفال لا بل يلاعن بينهما في المسجد أو مجلس الحكم ولا أت بيت الأصنام في لعان الوثنيين أنه إلا أصل 
له في الحرمة واعتقادهم غير معتير بخلاف المجوس بل يلاعن بينهم في مجلس الحكم 

وصورته أن يدخلوا دارنا بأمان أو هدنة وإذا كان الزوج مسلما وهي ذمية لاعن هو في المسجد وهي في الموضع 
الذي تعظمه 

فإن قالت ألاعن في المسجد ورضي به الزوج جاز وكذا يجوز أن يتلاعن الذميان في المسجد إلا المسجد الحرام 

ومنها التغليظ بحضور جماعة من أعيان البلد وصلحائه فإن ذلك أعظم وأقلهم أربعة 

ومنها التغليظ باللفظ وسيأنٍ بيانه في الدعوى والبينات إن شاء الله تعالى 

ثم في وجوب التغليظ في هذه الأمور واستحبابه طرق والمذهب الإستحباب في الجميع 


فرع من لا ينتحل دينا كالدهري والزنديق هل يغلظ عليه كمذه الأمور وجهان 


1 


الفصل الرابع في وقت الاقتصاص في الجروح المستحب في قصاص الجروح والأطراف التأخير إلى الاندمال فلو طلب 


المستحق الاقتصاص في الحال مكن منه على المذهب والمنصوص ولو طلب الأرش لم يمكن منه على المذهب والمنصوص 
لأن القصاص في تلك الجراحة ثابت وإن سرت إلى النفس أو شاركه غيره في الجرح وأما المال فلا يتقدر فقد تعود الديتان 
ف اليدين والرجلين إلى واحدة بالسراية إلى النفس وقد يشاركه جماعة فيقل واجبه وقيل في التعجيل ف المال والقصاص قولان 
فإن قلنا يعجل المال ففي قدر المعجل وجهان أحدهما تعجل أروش الجراحات وديات الأطراف وإن كثرت فإن حصلت 
سراية استرد والثاني لا يعجل إلا دية نفس لاحتمال السراية 


باب اختلاف الجانيى ومستحق الدم فيه مسائل إحداها قد ملفوفا في ثوب نصفين وقال كان ميتا وقال الولي كان 
حيا فأيهما يصدق قولان أظهرهما الولي وقيل يفرق بين أن يكون ملفوفا على هيئة التكفين أو في ثياب الأحياء قال الإمام 
وهذا لا أصل له ويجري القولان فيما لو هدم عليه بيتا وادعى أنه كان ميتا وأنكر الولي وسواء قلنا المصدق الولي أو الجاني 
فللولي أن يقيم بينة بحياته ويعمل بما وللشهود أن يشهدوا بالحياة إذا كانوا رأوه يتلفف في الثوب ويدخل البيت وإن لم يتيقنوا 


0 4// روضة الطالبين- المكتب الإسلامي‎ )١( 


حياته حالة القد والاتهدام استصحابا لما كان ولكن لا يجوز أن يقتصروا على أتمم رأوه يدخل البيت ويتلفف في الثوب ذكره 


البغوي وغيره 
)١(‏ 


-"الرابعة عشرة التحية بالطلبقة وهي أطال الله بقاك وحني الظهر وتقبيل اليد لا أصل له في الشرع لكن لا يمنع 
الذمي من تعظيم المسلم بما ولا يكره تقبيل اليد لزهد وعلم وكبر سن وتسن المصافحة ويكره للداخل أن يطمع في قيام القوم 
ويستحب لحم أن يكرموه ويسن تشميت العاطس وهو سنة على الكفاية كما سبق ف ابتداء السلام وإنما يسن إذا قال 
العاطس الحمد لله والتشميت أن يقول يرحمك الله أو يرحممك ربك ويكرر التشميت إذا تكرر العطاس إلا أن يعلم أنه مركوم 
فيدعو له بالشفاء ويسن للعاطس أن يجيب المشمت فيقول يهديكم الله أو يغفر الله لكم ولا يجب ذلك وتسن عيادة المريض 
وزيارة القادم ومعائقته 

قلت قد اختصر الإمام الرافعي الكلام في السلام وما يتعلق به وقد جمعت فيه في كتاب الأذكار جملا نفيسة 
موضحة بدلائلها من الأحاديث الصحيحة مع آيات من القرآن العزيز وضممت إليها مهمات متعلقة بما لا يستغني راغب 
في الخير عن معرفة مثلها وقد خللت بعضها فيما سبق وأنا أرمز إلى جملة من الباقي إن شاء الله تعالى فمن ذلك السنة أن 
يرفع صوته بالسلام رفعا يسمعه المسلم عليهم ماعا محققا ولا يزيد رفعه على ذلك وإذا شك في سماعهم زاد في الرفع 
واستظهر وإن سلم على أيقاظ عندهم نيام خفض صوته بحيث يسمع الأيقاظ ولا يوقظ النيام ثبت ذلك في صحيح مسلم 
عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ خلاف الأولى فإن جمع بين الإشارة واللفظ 
فحسن وعليه يحمل حديث الترمذي وهو حديث حسن أن البي صلى الله عليه وسلم ألوى بيده بالتسليم ويستحب أن 
يرسل سلامه إلى من غاب عنه ويلزم 


0 


>-"حمامك ونحوه فلا أصل له وهو كما قال فلم يصح في هذا شىء لكن لو قال لصاحبه حفظا لوده أدام الله 
لك هذا النعيم ونحو ذلك من الدعاء فلا بأس به إن شاء الله تعالى وإذا ابتدأ المار فقال صبحك الله بخير أو بالسعادة أو 
قواك الله أو لا أوحش الله منك أو نحو ذلك من ألفاظ أهل العرف لم يستحق جوابا لكن لو دعا له قبالته كان حسنا إلا 
أن يريد تأديبه وتأديب غيره لتخلفه وإهماله السلام 


٠١59/9 روضة الطالبين- المكتب الإسلامي‎ )١( 
١/٠١ (؟) روضة الطالبين- المكتب الإسلامي‎ 


وإذا قصد باب إنسان وهو مغلق فالسنة أن يسلم ثم يستأذن فيقول السلام عليكم أأدخل فإن لم يجبه أحد أعاد 
ذلك ثانيا وثالئا فإن لم يجبه أحد انصرف وذكر صاحب الحاوي خلافا في تقديم السلام على الاستئذان وعكسه واختار 
مذهبا ثالثا فتقال إن وقعت عين المستأذن على صاحب البيت قبل دخوله قدم السلام وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان 
والصحيح المختار تقديم السلام فقد صحت فيه أحاديث صريحة وإذا استأذن بدق الباب ونحوه فقيل من أنت فليقل فلان 
ابن فلان أو فلان الفلاني أو المعروف بكذا وما أشبهه بحيث يحصل تعريف تام ويكره أن يقتصر على قوله أنا أو الخادم أو 
لمحب أو نحو ذلك ما لا يعرف به والحديث الصحيح في ذلك مشهور ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به وإن تضمن 
تبجيلا له إذا ل يعرفه المخاطب إلا به بأن يكني نفسه أو يقول القاضي فلان أو الشيخ فلان أو نحوه 

وأما قول الرافعي إذا قال أطال الله بقاءك إلى آخره فيحتاج فيه إلى تتمات فأما أطال الله بقاءك فقد نص جماعة 
من السلف على كراهته وأما حني الظهر فمكروه للحديث الصحيح في النهي عنه ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى 
نيك 


) 


8-"هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة قال أبو داود السجستاني: الإسلام يدور على أربعة أحاديث 
ذكر منها هذا الحديث وأجمع العلماء على عظيم موقعه وكثير فوائده. 
قوله: " الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات " يعني أن الأشياء ثلاثة أقسام فما نص الله على تحليله فهو الحلال 
كقوله تعالى: (أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وقوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) ونحو ذلك» وما 
نص الله على تحرعه فهو الحرام البين مثل قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) الآية: (وحرم عليكم صيد البر ما 
دمتم حرما) وكتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وكل ما جعل الله فيه حدا أو عقوبة أو وعيدا فهو حرام؛ وأما 
الشبهات فهي كل ما تتنازعه الأدلة من الكتاب والسنة وتتجاذبه المعاني فالإمساك عنه ورع. 
وقد اختلف العلماء في المشتبهات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقالت طائفة: هي حرام لقوله 
استبرأ لدينه وعرضه قالوا ومن لم يستبرء لدينه وعرضه فقد وقع في الحرام» وقال الآخرون هي حلال بدليل قوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث: " كالراعي يرعى حول الحمى " فيدل على أن ذلك حلال وأن تركه ورع» وقالت طائفة أخرى 
المشتبهات المذكورة في هذا الحديث لا نقول إتما حلال ولا إنما حرام فإنه صلى الله عليه وسلم جعلها بين الحلال البين 
وا حرام البين فينبغي أن نتوقف عنها وهذا من باب الورع أيضا. 
وقد ثبت في حديث الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في 


575/١٠١ روضة الطالبين- المكتب الإسلامي‎ )١( 


غلام فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إل أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا 
أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله فرأى شبها بينا بعتبة» فقال: " هو لك يا عبد زمعة الولد 
للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة " فلم ترد سودة قط. فقد حمك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش 
وأنه لزمعة على الظاهر وأنه أخو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأتما بنت زمعة وذلك على سبيل التغليب لا على 
سبيل القطع ثم أمر سودة بالاحتجاب منه للشبه الداخلة عليه فاحتاط لنفسه وذلك من فعل الخائفين من الله عز وجل إذ 


لو كان الولد ابن زمعة في علم الله عز وجل لما أمر سودة بالاحتجاب منه كما لم يأمرها بالاحتجاب من سائر اخوتا عبد 


وغيره . 

وفي حديث عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي عليه فأجد معه على الصيد كلبا آخر قال: " لا 
تأكل إنما ميت على كلبك ولم تسم على غيره " فأفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبهة أيضا خوفا من أن يكون 
الكلب الذي قتله غير مسمى عليه فكأنه أهل لغير الله به وقد قال الله تعاللى في ذلك: (وإنه لفسق) فكان في فتياه صلى 
الله عليه وسلم دلالة على الاحتياط في الحوادث والنوازل المحتملة للتحليل والتحريم لاشتباه أسبابما وهذا معنى قوله صلى الله 
عليه وسلم: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " . وقال بعض العلماء: المشتبهات ثلاثة أقسام: منها ما يعلم الإنسان أنه 
حرام ثم يشك فيه هل زال تحريمه أم لا كالذي يحرم على المرء أكله قبل الذكاة إذا شك في ذكاته لك يزل التحريم إلا بيقين 
الذكاة والأصل في ذلك حديث عدي المتقدم ذكره. 

وعكس ذلك أن يكون الشيء حلالا فيشك في تحريمه كرجل له زوجة فشك في طلاقها أو أمة فيشك في عتقهاء فماكان 
من هذا القسم فهو على الإباحة حتى يعلم تحرمه والأصل في هذا الحديث عبد الله بن زيد فيمن شك في الحدث بعد أن 
تيقن الطهارة. 

القسم الثالث أن يشك في شيء فلا يدري أحلال أم حرام ويحتمل الأمرين جميعا ولا دلالة على أحدهما فالأحسن كما 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التمرة الساقطة حين وجدها في بيته فقال: " لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة 
ككينا : 

وأما إن جوز نقيض ما ترجح عنده بأمر مرهوم لا أصل له كترك استعمال ماء باق على أوصافه مخافة تقدير نجاسة وقعت 
فيه أو كترك الصلاة في موضع لا أثر فيه مخافة أن يكون فيه بول قد جف أو كغسل ثوب مخافة إصابة نجاسة لم يشاهدها 
ونحو ذلك فهذا يحب أن لا يلتفت إليه فإن التوقف لأجل ذلك التجويز هوس والورع منه وسوسة شيطان إذ ليس فيه من 


معن الشبه شىء والله أعلم.". 00 


٠-"الرابع‏ مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده والأصل جواز غسله ووضع اليد بلا مد الخامس غسل رجليه 
مع كعبيه السادس ترتيبه هكذا فلو اغتسل محدث فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح وإلا فلا 


١١/ص شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية‎ )١( 


قلت الأصح الصحة بلا مكث والله أعلم وسننه السواك عرضا بكل خشن لا أصبعه في الأصح ويسن للصلاة وتغير الفم 
ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال والتسمية أوله فإن ترك ففي أثنائه وغسل كفيه فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء 
قبل غسلهما والمضمضة والاستنشاق والأظهر أن فصلهما أفضل ثم الأصح يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا 
ويبالغ فيهما غير الصائم قلت الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم وتثليث الغسل 
والمسح ويأخذ الشاك باليقين ومسح كل رأسه ثم أذنيه فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها وتخليل اللحية الكثة 
وأصابعه وتقديم اليمنى وإطالة غرته وتحجيله والموالاة وأوجبها القديم وترك الاستعانة والنفض وكذا التنشيف في الأصح ويقول 
بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
التظهرين سبحاتك اللنم وعتمدك أعنهف أذ لذ إله إله"انى امرك واترب إليك بويعدقت دعل الأعضاء إذ لا أصل له 
باب مسح الخف 66 يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس فإن مسح حضرا 
ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساترا محل فرضه طاهرا يمكن تباع المشي فيه لتردد 
مسافر لحاجاته قيل وحلالا ولا يحزىء منسوج لا يمنع ماء في الأصح ولا جرموقان في الأظهر ويجوز مشقوق قدم شد في 
الأصح ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب 
قلت حرفه كأسفله والله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة فإن أجنب وجب تحديد لبس ومن نزع وهو بطهر المسح غسل 
قدميه وفي قول يتوضأ 6 باب الغسل 8 موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح وجنابة بدخول 
حشفة أو قدرها فرجا وبخروج منى من طريقه المعتاد وغيره ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا أو بياض بيض 
جافا فإن فقدت الصفات فلا غسل ولمرأة كرجل ويحرم بما ما حرم بالحدث والمكث بالمسجد لا عبوره والقرآن وتحل أذكاره 


لا بقصد قرآن وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض وتعميم شعره وبشره ولا 
تحب مضمضة واستنشاق وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء وف قول يؤخر غسل قدميه ثم تعهد معاطفه ثم يفيض 


ا 


١-"ويقول‏ بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: اللهم اجعلني من 
التوابين» واجعلني من المتطهرين» سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وحذفت دعاء 


الأعضاء إذ لا أصل له.". 42 


)١(‏ منهاج الطالبين ص/ه 
() المنهاج للنووي ص/ ١٠١‏ 


"إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
وهذا الذي قاله لا بأس به. إلا أنه لا أصل له من جهة السنة» ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به. والله أعلم. 
قال السيوطي في " تحفة الأبرار بنكت الأذكار ": قال الزركشي: قال ته شيخنا سليم الرازي» وقتلهما الصيمري؛ وقال 
الحافظ ابن حجر في أماليه: أخرج جعفر المستغفري - قال الحافظ: في كتاب الدعوات - من طريق سالم بن أبي الجعد عن 
البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من عبد يقول إدا تو ضا: بسم الله ثم يقول لكل عضو: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ ثم قال إذا فرغمن وضوئه: اللهم اجعلني من 
التوابين والمطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء " هذا حدث غريب» وفيه تعقب على المنصف 
في قوله أن التشهد بعد التسمية لم يرد. 
فصل: 
ويقول: بعد الفراغ من الوضوء: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اللهم اجعلني 
من التوابين» واجعلني من المتطهرين؛) 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك ". 
4 - روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء " رواه 
مسلم في " صحيحه "» ورواه الترمذي وزاد فيه " اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ". 
وروى: " سبحانك اللهم وبحمدك " إلى آخره: النسائي في " اليوم والليلة " وغيره بإسناد ضعيف )١(‏ . 
ه/ - وروينا في " سنن الدارقطني " عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من توضأ ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قبل أن يتكلم» غفر له ما بين الوضوءين " 
إسناده ضعيف. 
7 - وروينا في مسند أحمد بن حنبل وسئن ابن ماجه وكتاب ابن السني من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: " من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: 


- الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوءء حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوءء وهو 
رواية عن الإمام أحمد. 
)١(‏ ظاهر كلام المصنف يوهم أن زياده " سبحانك اللهم " في حديث عقبه عن عمر» كما في الذي قبله» وليس كذلك» 


بل هو حديث مستقل» عن أبي سعيد الخدري» وسنده مغاير لسند عقبة في جميع رواته. اه. 


أقول: وقد اختلف ف رفع المتن ووقفه» فرجح غيره الرفع» وهو موقوف صحيح لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. 
0 

"9 - وروينا في كتاب ابن السني بإسناد جيد» عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " من ذكرت عنده فليصل عليء فإنه من صلى علي مرة» صلى الله عز وجل عليه عشرا) )١(‏ . 
/الالا - وروينا فيه بإسناد ضعيف عن جابر رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ذكرت عنده 
فلم يصل علي فقد شقي " (5) . 
4” - وروينا في كتاب الترمذي» عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البخيل من ذكرت 
عنده» فلم يصل علي "» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
ورويناه في كتاب النسائي من رواية الحسين بن علي رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال الإمام أبو عيسى الترمذي عند هذا الحديث: يروى عن بعض أهل العلم قال: إذا صلى الرجل على النبي صلى الله 
عليه وسلم مرة في المجلس أجزأ عنه ماكان في ذلك المجلس. 


(باب صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
قد قدمنا في كتاب أذكار الصلاة صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق يبماء وبيان أكملها وأقلها. 


وأما ما قاله بعض أصحابنا وابن أبي زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك وهي: " وارحم محمدا وآل محمد " فهذا 


95 
وقد بالغ الإمام أبو بكر العربي المالكي في كتابه " شرح الترمذي " في إنكار ذلك وتخطئة ابن أبي زيد في ذلك وتجهيل 
فاعله. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم» فالزيادة على ذلك استقصار 


لقوله» واستدراك عليه صلى الله عليه وسلم, وبالله التوفيق. 


)١(‏ رواه ابن السني صحفة )١57(‏ » باب ما يقول إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم من حديث إبراهيم بن طهمان 
عن أبي إسحاق السبيعي عن أنس رضي الله عنه. قال ابن علان في شرح الأذكار: قال الحافظ: أخرجه النسائي آخر 
فضائل القرآن» وكأن المصنف - يعني النووي - خفي عليه ذلك لكونه ذكره في غير مظنته» فنقله من جهة ابن السنيء 
ووصف السند بالجودة» كأنه بالنظر إلى رجاله بأتهم موثقون» لكن في السند انقطاع - يعني بين أبي إسحاق السبيعي وأنس 
أقول: للحديث شواهد بمعناه يقوى بما. 


)١(‏ رواه السني في " عمل اليوم والليلة " وفي إسناده الفضل بن المنتشر» وهو ضعيف. 


”// الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص‎ )١( 


قال الحافظ: وللحديث طريق أخرى أخرجها الطبراني مختصرة من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: قال لي جبريل: من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقد شقي. اه. 

وقد جاء الحديث من طرق بلفظ: من ذكرت عنده فلم يصل علي خطئ طريق الجنة. 

وهو حديث حسن بطرقه. 

00” 


"أم أبي هريرة ... " وذكر الحديث ... إلى أن قال: " فرجعت فقلت: يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى 


أم أ هريرة. 


(باب في مسائل تتفرع على السلام) 

مسآلة: قال أزو سعد اللنول: اليديه عبد اللتروج من اماي يأن يقال لاه طاب تجامك» لا أصل لهاء ولك روس أندعلن 
رضي الله عنه قال لرجل خرج من الحمام: طهرت فلا نمجست. 

قلت: هذا امحل لم يصح فيه شئ» ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودة والمؤالفة واستجلاب الود: أدام الله لك النعيم» 
ونحو ذلك من الدعاء فلا بأس به. 

مسألة: إذا ابتدأ المار الممرور عليه» فقال: صبحك الله بالخير» أو بالسعادة, أو قواك الله أو لا أوحش الله منك» أو غير 
ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة» لم يستحق جواباء لكن لو دعا له قباله ذلك كان حسناء إلا أن يترك 
جوابه بالكلية زجرا له في تخلفه وإهماله السلام وتأديبا له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام. 

فصل: 

إذا أراد تقبيل يد غيره» إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية» لم يكره» 
بل يستحبء وإن كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك» فهو مكروه شديد الكراهة. 

وقال المتولي من أصحابنا: لا يجوز فأشار إلى أنه حرام. 

١‏ - روينا في سنن أبي داود عن زارع رضي الله عنه» وكان في وفد عبد القيس قال: " فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل 
يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله ". 

قلت: زارع بزاي في أوله وراء بعد الألف على لفظ زارع الحنطة وغيرها. 

- وروينا في سنن أبي داود أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: " فدنونا: يعني من النبي صلى الله 
عليه وسلم فقبلنا يده. 

وأما تقبيل الرجل خد ولده الصغير» وأخيه» وقبلة غير خده من أطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة 
القرابة» فسنة. 


١١5/ص الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي‎ )١( 


والأحاديث فيه كثيرة صحيحة مشهورة» وسواء الولد الذكر والأنثى» وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال 
على هذا الوجه. 
وأما التقبيل بالشهوة» فحرام بالاتفاق. 
وسواء في ذلك الولد وغيره» بل النظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي.." )١(‏ 

"7 - وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلمين يلتقيان فيتثافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا ". 
57 - وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: " قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه 
أو صديقه أينحني له؟ » قال: لاء قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لاء قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم " قال الترمذي: 
حديث حسن. 
وف الباب أحاديث كثيرة. 
1“ - وروينا في " موطأ الإمام مالك " رحمه الله عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " تصافحوا يذهب الغلء وتمادوا تحابوا وتذهب الشحناء ". 


قلت: هذا حديث مرسل )١(‏ . 
واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاءء وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتق الصبح والعصرء فلا أصل 
لان الشرع على هذا الوجه» ولكن لا بأس به فإن أصل المصافحة سنة» وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال» وفرطوا 


فيها في كثير من الأحوال أو أكثرهاء لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. 

وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد عبد السلام رحمه الله في كتابه " القواعد " أن البدع على خمسة أقسام: واجبة» ومحرمة» 
ومكروهة» ومستحبة» ومباحة. 

قال: ومن أمثلة البدع المباحة: المصافحة عقب الصبح والعصرء والله أعلم. 

قلت: وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه؛ فإن النظر إليه حرام كما قدمنا في الفصل الذي قبل هذاء وقد 
قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه» بل المس أشدء فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها. 

وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلكء ولا يجوز مسها في شئ من ذلكء والله أعلم. 

فصل: 

ويستحب مع المصافحة»؛ البشاشة بالوجه» والدعاء بالمغفرة وغيرها. 

١‏ - روينا في " صحيح مسلم " عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق " (؟) . 


)١(‏ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص/77 


)١(‏ لكنه يعتضد بما جاء له من الشواهد الموصولة. 

قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها. 

(؟) قال المصنف: روي عيل ثلاثة أوجه: طلق» بإسكان اللام» وكسرهاء وطليق» ومعناه: سهل منبسط. 
00.6 


"الخطابي وغيره من المحققين ( »)١‏ وقيل: لأنحما تسبحان ما دامتا 


)١ (‏ قال الشيخ العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي )١٠١* /١(‏ عقب هذا: 

"وصدق الخطابي» وقد ازداد العامة إصرارا على هذا العمل الذي لا أصل له وغلوا فيه خصوصا في بلاد مصرء تقليدا 
للنصارى» حتى صاروا يضعون الزهور على القبور» ويتهادوتما بينهم» فيضعها الناس على قبور أقاريهم ومعارفهم تحية لهم 
ومجاملة للأحياء, وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية» فتجد الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد 
أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر من يسمونه (الجندي المجهول) وضعوا عليها الزهور» وبعضهم يضع الزهور الصناعية 
التي لا نداوة فيها تقليدا للإفرنج» واتباعا لسنن من قبلهم, ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة» بل تراهم أنفسهم 
يضعون ذلك في قبور موتاهم» ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها على الخوص والريحان 
الذي يوضع على القبور» وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها ف الدين» ولا سند لما من الكتاب والسنة» ويجب على أهل 
العلم أن ينكروها أن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا". ونقله شيخنا الألباني في "أحكام الجنائز" (554؟)» وقال على 


"قلت: ويؤيد كون وضع الجريد على القبر خاص به» وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور: 

أ- حديث جابر - رضي الله عنه - الطويل في "صحيح مسلم" (8/ 77١‏ -775) وفيه قال - صلى الله عليه وسلم - 
: "إني مررت بقبرين يعذبان» فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين". 

فهنا صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته - صلى الله عليه وسلم - ودعائه لا بسبب النداوة» وسواء كانت 
قصة جابر هذه عين قصة ابن عباس المتقدمة كما رجحه العيني وغيره» أو غيرها كما رجحه الحافظ في "الفتح", أما على 
الاحتمال الأول فظاهرء وأما على الاحتمال الآخر؛ فلأن النظر الصحيح يقتضي أن تكون العلة واحدة في القصتين للتشابه 


التعوة بيقيماة ولان كو القداوة مرا لتقيف الغلاي غرن للبت ها له يعرف رع ول قله ولو 102 


- هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» وهو بخلاف القرآن". 


)١(‏ الأذكار للنووي ت الأرنؤوط النووي ص/7 


(؟) الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي النووي ص/5؛ ١‏ 


وقال ابن عبد البر: " ... أما أبو زيد مولى عمرو بن حريث فمجهول عندهم؛ لا يعرف بغير رواية أبي فزارة» وحديثه عن 
عبد الله بن مسعود في الوضوء بالنبيذ منكر لآ أصل لذ ولا رواه من يوثق بهء ولا يقبت". 

وقال ابن حبان: "أبو زيد يروي عن ابن مسعود مال يتابع عليه» وليس يدرى من هوء لا يعرف أبوه ولا بلده» والإنسان 
إذا كان بمذا النعت» ثم لم يرو إلا خبرا واحداء خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والرأي؛ يستحق مجانبته 
فيهاء ولا يحتج به" . 

وانظر ترجمته في "تمذيب الكمال" وكلام الجوزقاني في "الأباطيل" .)381١ /١(‏ 

* الثانية: إنكار كون ابن مسعود شهد ليلة الجن كما في "صحيح مسلم" وغيره» وانظر: "دلائل النبوة" للبيهقي (؟/ 57/7 
- 580)» "الحداية في تخريج أحاديث البداية" (رقم: 59) و"نصب الراية" .)١51--01843 4141 - 119 /١1(‏ 

* الثالثة: التردد في أبي فزارة» هل هو راشد بن كيسانء وهو ثقة» أخرج له مسلم. وقيل: هما رجلان» وأن هذا ليس براشد 
بن كيسان» وإنما هو رجل مجهول. وقد نقل ابن الجوزي في "التحقيق" (1/ 70 - مع التنقيح) و"الواهيات" /١(‏ /اهع) 
عن الإمام أحمد أنه قال: "أبو فزارة -في حديث ابن مسعود- رجل مجهول". وذكر البخاري أبا فزارة العبسي غير مسمى» 
فجعلهما اثنين. 

وف كل هذا نظر» فإنه قد روى هذا عن أبي فزارة ستة -على اضطراب وقع بينهم فيه-» وبعض هؤلاء ثقات» انظر رواياتهم 
بتفصيل وتطويل في تحقيقي ل "الخلافيات" »)١1717 - ١٠1 /١(‏ والجهالة عند المحدثين تزول برواية اثنين فصاعداء فأين 
الجهالة بعد ذلك؟ نعم, إن كان المراد جهالة الحال» فصحيح كلامهم, ولعله المراد وقد صرح ابن عدي -فيما سيأقي- أن 
أبا فزارة هو راشد بن كيسان» فإن صح كلامه» فتزول هذه العلة. 


وقد تعقب محمد بن عبد الحادي في "التنقيح" 3 عع ما مله اب 0 


- * وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" /١(‏ 55): "وليست هذه الطرق طرقا تقوم بما الحجة عند من يقبل خبر 
الواحد". ونقل عنه ابن عبد الحادي في "التنقيح" /١١(‏ 573؟) قوله فيه: "لا أصل له". 

* وقال ابن حزم في "المحلى" :)7٠١ 5 /١(‏ "وأما الخبر المذكور فلم يصح, لأن في جميع طرقه من لا يعرفء أو من لا خير 
فيه» وقد تكلمنا عليه كلاما مستقصى في غير هذا الكتاب". 

* وضعفه ابن الجوزي في "الواهيات" /١(‏ 3517) بأبي زيد وأبي فزارة» وقال عنهما: "مجهولان"؛ وسبق تعقب ابن عبد 
الحادي له في تجهيل أبي فزارة» وغلطه في نقل ذلك عن أحمد. 

* وقد أسهب ابن عبد الحادي في "تنقيح التحقيق" الكلام على هذا الحديث» وضعفه من حديث ابن مسعود وغيره» وما 


قال /١(‏ *578): "وأما أبو زيد» فقد قال فيه أبو بكر بن أبي داود: "كان نباذا بالكوفة". وهذا يحتمل أن يكون تحسينا 


"5 الإيحاز في شرح سنن أبي داود للنووي النووي ص/‎ )١( 


لأمر أبي زيد! فيكون قد ضبط الحديث لكونه نباذا! ويحتمل أن يكون تضعيفا له". 

ثم ذكر مقولة البخاري؛ وابن عدي به؛ ثم قال؛ "حكى بعضهم الإجماع على ضعفه". 

قلت: ومن حكى الإجماع بعض المتأخرين» منهم: 

* المصنف هنا وفي "المجموع" /١(‏ 14) وعبارته: "حديث ابن مسعود ضعيف بإجماع المحدثين". وقال في "شرح صحيح 

مسلم" (؟/ 41): "ضعيف باتفاق المحدثين» ومداره على أبي زيد مولى عمرو بن حريث؛ وهو مجهول"» وقال في "خلاصة 

الأحكام" )7١ /١(‏ رقم (59): "أجمعوا على ضعفه". 

* الحافظ ابن حجرء قال في "فتح الباري" /١(‏ 54”): "وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه". 

ويعجبني بهذا الصدد ما نقله ابن عبد الحادي في "التنقيح" /١(‏ 5 7؟) عن: 

* فية لل الطبرى دقال: "أحاديت الوضوء بالفيل وطعض قال اضنخات ابن عرو عند اظهور العضكة ".عا 127 
"الشافعي ( )١‏ إن انتهى إلى ذهاب خشوعه لم تصح صلاته؛ والمشهور الأول» وبه قال جماهير العلماء ( ؟)» والمراد 

بالطعام ما يريد أكله في الحال» ولا يمنعه منه إلا الصلاة» فأما ما لا يريد أكله في الحال» كالصائم والشبعان ومن ينتظر 

غائبا يعلم أنه لا يحضر إلا بعد فراغه 


- الشمسء وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاؤه» وقد نودي للصلاة» ثم تقام وهو يسمعء فلا يترك عشاءه ولا 
يعجل حتى يقضي عشاءه؛ ثم يخرج فيصلي. 

وفي هذه الآثار إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام» فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدماء 
ويستثنى من ذلك الصائم فلا تكره صلاته بحضرة الطعام» لصبره عليه» لكن إذا غلب استحب له الطعام. 

(ومضة) ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله وليس كذلكء وإنما هو صيانة الحق» ليدخل الخلق في 
عبادته بقلوب مقبلة» ثم إن طعام القوم كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة غالبا. انظر: "فتح الباري" (7/ .)١57‏ 
(تنبيه) ما يقع في بعض كتب الفقه: "إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء" لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ. 
)١ (‏ حكاه أبو عبد الله محمد بن خفيف الضبي الشيرازي (ت 77١‏ ه) قولا عن الشافعي» أفاده عنه ابن العطار في 
"شرحه على عمدة الأحكام" (أ) )5١17/١(‏ ثم استغربه جداء قال ابن الملقن في "الإعلام" (؟/ 5 :)5١‏ "وهو كما ذكر". 
)١ (‏ على تفصيل سبق أن ذكرناه» والحمد لله ونقله المصنف في شرح صحيح مسلم" (5/ 54) عن الجمهورء وزاد: 
"ونقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أتما باطلة". 

قلت: بل يقولون -على أصوطم- بامتداد الوقت في حقه. 


5 / الإيحاز في شرح سنن أبي داود للنووي النووي ص‎ )١( 


00 وقع اسمه في مطبوعه: "عبد الله بن خفيف"! والتصويب من مصادر ترجمته" انظر -مثلا-: "طبقات ابن السبكي" (؟/ 


وا 


"1/7 الإيجحاز في شرح سنن أبي داود للنووي النووي ص/‎ )١( 


